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تسارع يعد مشكلة تستوجب لـمجتمع أمر طبيعي، إلا أن تنامي انتشارها الـمإن وجود الجريمة في ا

جتمعات من ازدياد الجرائم وتطور أساليبها وتزايد لـمتعاني جميع ا، النظر في أسبابها والبحث عن حلول لها

 تسعى لذلك، الشعوبأنماطها، خاصة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها 

 .للحد من الجريمة ومعالجة أسبابهاالدول 

تقوم السياسة الجنائية على أربعة محاور أساسية: سياسة التجريم، سياسة العقاب، الرقابة، 

داياتها، في ب، حاور يكتس ي أهمية بالغة في السياسة الجنائيةلـمكل محور من هذه ا، التنفيذ والإجراءات

جتمع لـمتبعة في الـمكانت السياسة الجنائية تهدف إلى معالجة جوانب النقص في الوسائل والأنظمة ا

ية التشريع أو لـمالذي يناقش ويوجه بمنهجية ع لـمثم تطور مفهومها ليصبح الع، كافحة الجريمةلـم

تشمل السياسة ، لجريمةكافحة الـمالتنفيذ أو القضاء أو الإدارة، والذي تمارسه الدولة في خطة عامة 

عارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة بهدف منعها لـمالجنائية مجموعة الوسائل والأدوات وا

ناسب عليهم، ومعاملتهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى لـمرتكبيها وتوقيع الجزاء اـملوالوقاية منها والتصدي 

 .جتمع من جديدلـما

فيذ الأحكام الجزائية تعتبر أهم مراحل الإجراءات، فهي أسمى صورة مما لا شك فيه أن مرحلة تنو 

رحلة، يتم تجسيد منطوق الأحكام وتتحول من صياغتها النظرية القانونية وما لـمفي هذه ا، للعدالة

تضرر حقه ويقتص لـمدان جزاءه ويستحق الـموس، حيث ينال الـمتتضمنه من عقوبات إلى واقع م

 .هذا ما تصبو إليه الأمم والشعوب، قواعدهجتمع برمته ممن خالفوا لـما

سؤولة عن لـمالجهة ا، للتنفيذ عندما يصدر حكم جزائي ويستوفي كامل إجراءاته، يصبح قابلاف

، إجراءات التبليغ والتنفيذ تكون ملزمة بتطبيق ما يقتضيه الحكم أو القرار الجزائي، ضمن حدود القانون 
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حكوم عليهم، وذلك لـميجب احترامها لحماية حقوق الأشخاص ا وقد رسم القانون إجراءات التبليغ التي

للحكم أو  قررة تبعالـمحددة في طرق الطعن الـملتمكينهم من استخدام حقوقهم بالوسائل القانونية ا

 .ختصةلـمالقرار الصادر من الجهة ا

خريين: إن التطور في الفكر العقابي جعل مطلب الإصلاح العقابي يتقدم على وظيفتي العقوبة الأ 

يستدعي هذا ، ا للجزاء الجنائيا وحيدالردع العام وتحقيق العدالة، بل جعل من هذا الإصلاح هدف

 .طلب تحول وظيفة العقوبة من كونها وسيلة للإيلام إلى وسيلة للعلاج والتقويملـما

 ا للإصلاح الجنائي الذي عم التشريعات الحديثة، وهيتعتبر سياسة الحد من العقوبة نتاجو 

زيج من التغيرات السياسية والاجتماعية التي استقرت على أن منع الجريمة لا يقتصر على لـمانعكاس 

ومن الأخطاء التاريخية الاعتماد على ، ختلفةلـمالنظام الجنائي وحده، بل يشمل القطاعات الاجتماعية ا

، فه وارتفاع نفقاتهالحل العقابي وحده في التصدي للجريمة، حيث ظهر فشل هذا الحل في تحقيق أهدا

وعقوبة بدائل عقابية عدة، تتمثل في بدائل داخل النظام الجنائي مثل الغرامة،  حيث تم استحداث

 .راقبة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحقيق الإصلاح الجنائي بشكل أكثر فعاليةلـمالعمل للنفع العام، وا

أنها عقوبة بديلة عن عرف بلعل من أهم بدائل العقوبات هي عقوبة العمل للنفع العام، والتي تو 

بادئ الأساسية للسياسة الجنائية لـميهدف هذا التبديل إلى تعزيز ا، دةلـمالعقوبة السالبة للحرية قصيرة ا

بات تحقيق هذا ، حكوم عليهملـموالعقابية التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج ل

يص العقوبة عند النطق بها، ومن جهة أخرى، على الهدف يعتمد، من جهة، على مدى احترام مبدأ تشخ

فرط لوسائل الإكراه التي قد لـمدون اللجوء ا حكوم عليهم نهائيالـمإمكانية مساهمة العقوبة في إصلاح ا

 .تؤدي إلى آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم
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رجوة من العقوبة وتسمح بإشراك الهيئات لـمالعقوبة البديلة تحقق الغاية ا هذهأن كما 

بهذا الشكل، يتم تحقيق فوائد متعددة تشمل تقليل ، ؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماجلـموا

ؤسسات لـمجتمع، وتعزيز روح التعاون بين الـمالآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية على الأفراد وا

 .حكوم عليهم في سبيل إعادة إدماجهم بشكل فعال ومستداملـمة واالعام

جتمعات منذ القدم، وتعمل لـمشكلات الاجتماعیة التي تعاني منها الـمیعد جنوح الأحداث من ا

الشرائع الوضعیة بشكل دائم على الوقایة منها عن طریق سن قوانين خاصة تحمي الطفل من الجنوح، 

ما یجعله عرضة باعتباره في الغالب ضحیة تقصير أسري أو ظروف اجتماعیة تؤثر على تكوینه النفس ي، 

 .للانحراف

إن جنوح الأحداث هو انحراف س يء للسلوك الإنساني السوي لدى الطفل، ویمثل مؤشرا على 

میلاد خطورة اجتماعیة أكبر وأشد خطورة من مجرد انحراف في السلوك، فالحدث بصفة عامة هو 

ینة على كمال قدراته البدنیة یبلغ السن الجزائي، فیفتقد بذلك أهلیة البالغ التي تعد قر  لـمالصغير الذي 

ومداركه العقلیة تحمله مسؤولیة كاملة على أفعاله، وعلیه فإن مسؤولیة الأحداث الجنائیة تختلف كلیة 

شرع للحدث الجانح مجموعة لـمعن مسؤولیة البالغ الجنائیة، ٕ جراءات تناسب وضعه ومن هنا خص ا

ي والتحقیق إلى غایة إجراءات سير الجلسة والنطق قواعد وا الاجتماعي انطلاقا من مرحلة البحث والتحر 

 بالحكم

تسعى ، جتمعات منذ القدملـمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الـمعد جنوح الأحداث من ايو 

الشرائع الوضعية باستمرار إلى الوقاية منها عبر سن قوانين خاصة تحمي الطفل من الجنوح، باعتباره 

 .ي أو ظروف اجتماعية تؤثر على تكوينه النفس ي، مما يجعله عرضة للانحرافا ضحية لتقصير أسر غالب
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على ميلاد  سار السوي للطفل، ويشكل مؤشرالـمجنوح الأحداث هو انحراف سلوكي س يء عن اف

فالحدث بصفة عامة هو الشخص الصغير ، خطورة اجتماعية أكبر وأشد من مجرد انحراف في السلوك

ي، ويفتقد بذلك أهلية البالغ التي تعد قرينة على كمال قدراته البدنية ومداركه يبلغ السن الجزائ لـمالذي 

 على ذلك، تختلف مسؤولية الأحداث الجنائية كليا بناء، سؤولية الكاملة عن أفعالهلـمالعقلية لتحمله ا

 .عن مسؤولية البالغين الجنائية

ا من ناسبة لوضعه، بدءلـمات اشرع الحدث الجانح بمجموعة من القواعد والإجراءلـموقد خص ا

تأتي هذه القواعد ، إلى إجراءات سير الجلسة والنطق بالحكم مرحلة البحث والتحري والتحقيق وصولا

ا من الحاجة إلى معالجة الأحداث بطرق تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والنفس ي، بهدف إصلاحهم انطلاق

 .قد تزيد من خطورة انحرافهم من معاقبتهم بطرق  جتمع بدلالـموإعادة دمجهم في ا

فرد جرمين البالغين، إذ تلـمجرمين الأطفال ومعاملة الـمتميز التشريعات الحديثة بين معاملة او 

ا على تطبيق تدابير ملائمة لشخصية ا خاصة وجزاءات مناسبة، تقوم أساسجرمين الأطفال أحكاملـمل

ى اعتبارات إنسانية ومنطقية، تؤكد على ضرورة يعود هذا التطور إل، في مساعدته وتهذيبه الجانح أملا

فالعقوبة، ، اجتمع أيضلـمصلحة الـمصلحته و لـما إبعاد الطفل الجانح عن دائرة العقاب التقليدي، تحقيق

ا على الصغير الذي لا يزال في طور النمو، كما أنها أداة غير فعالة مؤكد عد وباءوإن كانت مخففة، ت

، بل تتيح للطفل الجانح أن يألف السجن وتسمح له بمخالطة الأشرار، مما ينمي لتحقيق الردع أو العدالة

 .يول الإجراميةلـملديه ا

شرع الجزائري بتخصيص إجراءات خاصة بالأطفال الجانحين أمام قسم خاص بهم لـموقد قام ا

يتولى ، من قانون الإجراءات الجزائية 447ادة لـمحكمة، وذلك كما نصت عليه الـمهو قسم الأحداث لدى ا

من  455-451واد لـمحلي، وقد حددت الـمحكمة الـمهذا القسم قضايا الأطفال على مستوى اختصاص ا

تابعة الواجب اتباعها عند لـمحاكم وشروط الإجراءات والـمانون الإجراءات الجزائية اختصاص هذه اق
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كما وفرت النصوص القانونية الأخرى للطفل جميع الضمانات التي تكفل له ، النظر في قضايا الأطفال

البالغين، حاكمات التي تتبع مع لـممحاكمة عادلة، هدفها الكشف عن شخصية الطفل وإبعاده عن جو ا

 .جتمعلـموذلك لتجنب الإساءة إليه أو عرقلة إعادة إدماجه في ا

عايير الدولية ذات الصلة بالتدابير والعقوبات البديلة في مجال لـمتنطلق هذه الدراسة من او 

، فإن السياسة الجنائية التقليدية أثبتت عجزها في تحقيق الإصلاح والتأهيل لـموكما نع، جنوح الأحداث

هذا ما دفع بالتشريعات ، ا في تحقيق الردع العام والخاصجتمع، وفشلت أيضلـمدماج في اوإعادة الإ 

واكبة التطور الذي شهده الفكر الجنائي لـمالوطنية اليوم إلى إعادة النظر في مناهجها القانونية وتطويرها 

ات الحديثة التي والسياسة الجنائية من أجل الوصول إلى أنظمة عقابية أكثر فعالية واستجابة للتطور 

عايير الدولية لحقوق لـمي الإجرام والعقاب، ومن جهة ثانية الـمية لعلـمأملتها من جهة النظريات الع

 .الإنسان

ومن بين الوسائل التي تسعى الاستراتيجية الحديثة للسياسة الجنائية إلى تحقيقها اليوم هي 

شرع لـموقد تبنى هذا التوجه الجديد ا، ماستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العا

ؤرخ في لـما 66-156، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2009فيفري  25ؤرخ في لـما 09-01الجزائري في قانون 

هذا القانون يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر ، تضمن قانون العقوباتلـم، وا1966يونيو  8

من هذا القانون، نجد أنها تنص على تطبيق هذه العقوبة على  1مكرر  5ادة لـم، وبالرجوع إلى ا66-156رقم 

 .سنة على الأقل 16تهم الذي يبلغ من العمر عند ارتكاب الجريمة لـما

شرع الجزائري ضمن سلسلة لـمواضيع التي أدرجها الـمعد موضوع العقوبات البديلة للأحداث من ايإذ 

، الذي جاء ضمن اتجاهات السياسة 12-15الطفل رقم  التعديلات التي أجراها تحت إطار قانون حماية

 .العقابية الحديثة، وكذا إصلاحات العدالة الجنائية
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ا، حيث أن العمل للنفع العام يعد ا جديدا عقابيوضوع في كونه يعالج وجهلـمتكمن أهمية هذا او 

هذه الدراسة التعريف بهذه تتيح لنا ، عقوبة مستحدثة في النظام العقابي كبديل للعقوبة السالبة للحرية

الصيغة الجديدة لتنفيذ الجزاء الجنائي، خاصة وأن الذهنيات لا تزال متمسكة بالعقوبات التقليدية 

وضوع، يمكننا الوقوف على لـممن خلال تحليلنا ل، باعتبارها أكثر فعالية في تحقيق الردع العام والخاص

نظام القانوني لها، وكذلك العقبات التي تعترض تنفيذها الجوانب الإيجابية لعقوبة العمل للنفع العام وال

 .على أرض الواقع

 ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:

الجانحين كجزء من السياسات  حداثلل  العمل للنفع العامشرع الجزائري عقوبة لـمكيف عالج ا

 ؟ العقابية الحديثة الهادفة إلى إصلاحهم

 :نوضوع إلى فصليلـمعالجة هذه الإشكالية تم تقسيم هذا الـمو 

 فاهيمي لعقوبة العمل للنفع العاملـمالفصل الأول: الإطار ا

 الفصل الثاني: الأحكام القانونية لعقوبة العمل للنفع العام الخاصة بالأحداث
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 تمهيد

يوجد  وفقا للقانون و ، دة في بعض الدول لـميعتبر العمل للنفع العام بديلا عن الحبس قصير ا

العمل في مكان آخر غير محل إقامته ، حكوم عليهلـمالعمل في مقر إقامة ا وهي ثلاثة أنواع من العمل

 .والنفي مع العمل، الأصلي

وتم تضمينها ، 1984يناير  1وقد ظهرت عقوبة العمل للنفع العام لأول مرة في التشريع الفرنس ي في 

بدون أية شروط ، الفقرة الثامنة 31ادة لـمفي ا 1994مارس  1في قانون العقوبات الفرنس ي الجديد في 

 .بهذا البديل فقطتهم لـمبل بشرط قبول ا، دةلـمتتعلق بالسوابق أو ا

تعلقة بحقوق الإنسان لـمية وتجسيدا للاتفاقيات الدولية الـمفي إطار التحولات القانونية العاو

حاربة الجريمة وتقديم بدائل للعقوبات السالبة لـموبهدف إيجاد حلول ناجعة ، التي التزمت بها الجزائر

خاصة فيما يتعلق بالجرائم ذات ، جرمينلـمح اونظرا لعدم فعاليتها في إصلا ، غالباالتي تستخدم ، و للحرية

تعد تتلاءم مع سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي  لـموالتي ، دةلـمالعقوبات السالبة للحرية قصيرة ا

هنية والعائلية لـما معن ظروف حياته محكوم عليهلـمتساهم هذه العقوبات في إبعاد ا ، حيثحبوسينلـمل

مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ، من الحرية مبسبب حرمانه وتخلق ظروف سلبية أخرى ، الخاصة

 .وعودته إلى الجريمة محكوم عليهلـمانتكاس ا

بحث الأول( ماهية عقوبة لـموعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين حيث تناولنا في )ا

 .لخصائص عقوبة العمل للنفع العام )بحث الثانيلـما(وخصصنا ، العمل للنفع العام
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 بحث الأول: ماهية عقوبة العمل للنفع العاملـما

ستحدثة التي شهدت توسعا في مجال لـمتعتبر عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات البديلة ا

تسعى جل الدول إلى تطبيق ، بعدما كانت مقتصرة على بعض الدول في الوقت الحاضر، تطبيقها مؤخرا

 لـمللأثر الإيجابي الذي يظهر في الأنظمة التي تبنتها العقوبات الكلاسيكية أو التقليدية   هذه العقوبة نظرا

شرع الجزائري إلى تبني عقوبة العمل لـممما دفع ا، طلوبة في السياسة الجنائيةلـمتعد تحقق الفعالية ا

 .يةلـمواكبة التشريعات العالـمللنفع العام 

على الظروف الاقتصادية والاجتماعية   العمل للنفع العام من دولة إلى أخرى بناءويختلف نظام 

قارنة لـملكل دولة وتتطلب دراسة ماهية هذه العقوبة الوقوف على تعريفها في مختلف التشريعات ا

فة بالإضا، شابهةلـموتمييزها عن النظم ا، وأهم خصائصها، وبيان طبيعتها القانونية، والتشريع الجزائري 

 .إلى صورها وأغراضها

  حكوم عليه بعمل دون أجر لفائدة عامة الشعب بدلالـمفعقوبة العمل للنفع العام تعني قيام ا

، إذا توافرت شروط معينة حددها القانون وهي بديل للعقوبات السجنية، من وضعه في مؤسسة عقابية

حكوم لـممما يساهم في إصلاح ا، يةمن العقوبات التقليد  تهدف إلى استخدام عقوبات غير سجنية بدلا

 .جتمعلـمعليه ويمنحه فرصة لإعادة الاندماج في ا
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  طلب الأول: تعريف عقوبة العمل للنفع العاملـما

غير إن قانون الألواح ، تكن فكرة عقوبة العمل للنفع العام موجودة لـميلاد لـمما قبل ا حقبةفي 

قررة لجريمة لـمالحضارة الرومانية نص على نوع من العقوبات افعول في لـمالإثني عشر الذي كان ساري ا

إذا كانت السرقة متلبس بها مثلا وارتكبت نهارا دون حمل السلاح وكان السارق حرا يعاقب بإنزاله ، السرقة

سروق لـموإذا تمت السرقة دون تلبس وثبتت قضائيا وكان الش يء ا، سروقلـممنزلة الرقيق ويصبح عبدا ل

 لـموفي حالة خدم دفعها و ، سروقلـمإذ يعاقب بدفع غرامة تساوي ضعف مبلغ الش يء ا، السارق في حيازة 

 1.سروق يصبح عبدا لهلـميصالحه الشخص ا

وقد اتفقت التشريعات العقابية العربية والأجنبية منها خاصة على الأخذ بعقوبة العمل للنفع 

قامت بالنداءات وطالبوا بإحلال الصفة الإنسانية ؤتمرات قد لـموفي هذا الإطار نجد الكثير من ا، العام

ؤتمر لـمؤتمرات الـمومن هذه ا، للعقوبة حيث أكدوا ضرورة الاهتمام بكرامة الإنسان والسلوك الإنساني

الذي كان يدور حول عدم صلاحية السجن كجزاء  1885، العقابي الدولي الثالث الذي عقد في روما عام

فكرة إحلال عقوبات أخرى محل عقوبة الحبس في حال الخطأ اليسير تكون لجميع الجرائم وقد طرحت 

 2.مقيدة للحرية مثل العمل بمنشآت عامة

باعتبارها  1985، نوفمبر 29تحدة في لـموقد اعتمدت قواعد بكين من قبل الجمعية العامة للأمم ا

تدابير بديلة للعقوبة  وحثت هذه القواعد على ضرورة اتخاذ، مبادئ توجيهية لإدارة شؤون الأحداث

 –تحدة لـمالسالبة للحرية منها عقوبة العمل للنفع العام مع الأحداث الجانحين واجتماع خبراء الأمم ا

حيث جاء في توصياته إلى ضرورة  1988، جوان 02إلى  30انعقد هذا الاجتماع في فيينا من  1988فيينا 

ية واللجوء للعقوبات البديلة منها عقوبة العمل وضع استراتجيات للتقليل من العقوبات السالبة للحر 

                                                           
استر، كلية الحقوق والعلوم لـمرحو مسعودة، العمل للنفع العام كبديل للعقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا 1

 .06، ص 2022السياسية، قسم القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
استر في الحقوق، تخصص لـمالعقون عامر، عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر بين النص والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة ا 2

 .06، ص 2020القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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وتقرير الأمين  مع ضرورة وضع قوانين تنظمها وتبين كيفية تطبيقها والضمانات اللازمة لها، للنفع العام

ؤتمر هافانا في لـمتحدة لـمفي تقرير قدمه الأمين العام للأمم ا 1990، تحدة إلى مؤتمر هافانالـمالعام للأمم ا

ذكر فيه أن عقوبة سالبة للحرية ما تزال سائدة لكن توجد نية لاتخاذ التدابير البديلة  1990، جوان 01

 1.كؤيدة لذللـموذكر الاتجاهات ا، ومنها عقوبة العمل للنفع العام

 الفرع الأول: التعريف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام

قضائية مختصة تتمثل في القيام العقوبة التي تصدرها جهة ، يقصد بعقوبة العمل للنفع العام

ؤسسة العقابية لقضاء لـمبدلا من إدخاله ا، حكوم عليه للنفع العام بدون أجرلـمبعمل من طرف ا

 2.العقوبة السالبة للحرية

جرم وتوعيته والحيلولة بينه لـمويقصد بها أيضا القيام بعمل للنفع العام وهذا من أجل إصلاح ا

ساجين لـمجتمع وإبعاده عن الاختلاط بالـمحكوم عليه باندماجه في الـما ومساعدة، وبين عودته للجريمة

 .وإصلاح نفسه وأداء الخدمة للصالح العام

حكوم عليه وتكون بموافقته من أجل انجاز عمل بدون لـموتعرف بأنها عقوبة مقيدة من حرية ا

الحرية تابع للحفاظ على النظام كما يمكن الاتفاق على أنها حرمان جزئي من ، أجر ذو نفع عام للجامعة

 .نفعة العامةلـمالعام يحقق ا

تهم مع الأمر بوقف هذا الحكم بأداء خدمة معينة لـمفهي حسب الفقه صدور حكم بالإدانة ضد ا

 .شرعلـمنفعة العامة يحددها الـمل

                                                           
كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح  محمد لخضر، العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير لـمبن سا 1

 .09، ص 2011ورقلة، 
 .177، ص 2000نعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، لـمسليمان عبد ا 2
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 وتعرف أيضا عقوبة العمل للنفع العام هي إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر

حكوم لـموتكون بموافقة ا، ا هو منصوص عليه في القانون لـممقررة أصلا لجريمة ما بعد الحكم بها طبقا 

 1.ينص القانون على خلاف ذلك لـمؤسسة العقابية ما لـمعليه وبطلب منه بتشغيله خارج ا

في  بدلا من وضعه، حكوم عليه بعمل دون أجر موجه لفائدة عامة الشعبلـمكما يقصد بها قيام ا

 .ؤسسة العقابية في توفر شروط حددها القانون لـما

خلال عدد ، جتمعلـمصلحة الـمحكوم عليه ليقوم بأداء أعمال مفيدة لـموعرفت كذلك بأنها إلزام ا

 .هنية أو الدراسيةلـمحكوم عليه من أعماله الـممعين من الساعات وهذه الأعمال تؤدي مجانا وقت فراغ ا

، دةلـمقصيرة اال، السالبة للحرية اتعقوبللبدائل العلى تطبيق العام  عقوبة العمل للنفعقوم وت

، الجريمة سببهاجبر الأضرار التي ت تعمل علىحيث ، الفعل التشاركي تتضمنسياسة عقابية  بإعتبارها

من حكوم عليه لـماإعادة التأهيل  تعمل علىكما ، أعمال مجانية نافعة من خلالوتحقق النفع للدولة 

 2.جتمعلـما تضامن معال شعور  عزيزخلال ت

حكوم لـمحكوم بها على أداء عمل ما من ظرف الـموتعرف أيضا أنها تعليق تنفيذ عقوبة الحبس ا

حكمة لـمعليه على أنه تفيد ظروفه أنه لن يعود إلى مخالفة القانون وهذا يدخل في السلطة التنفيذية 

حكوم لـمفيتم إعطاء ا، جرملـمفي ضوء ظروف الجريمة واناسبة لـموضوع في ما يتعلق بتحديد العقوبة الـما

فروضة لـمعليه فرصة إثبات حسن السلوك والندم على ارتكاب الجريمة عن طريق تنفيذ الالتزامات ا

 3.عليه

                                                           
 ميموني فايزة، العقوبات البديلة في النظام الجزائي، دراسات قانونية، دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث 1

 .41، ص 2011، 11والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد 
، ص 1998قارن، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، لـمأكرم نشأت ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات ا 2

359. 
قاب، الطبعة الأولى، دار الإجرام والع لـمعماد محمد ربيع، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيفي، أصول ع 3

 .238، ص 2010وائل للنشر، عمان، 
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عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة تبنتها التشريعات الحديثة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة إن 

حكوم عليه بعمل دون لـموهي عقوبة صادرة عن جهة قضائية مختصة وهي قيام ادة لـمللحرية قصيرة ا

 1.ؤسسة العقابية في توفير شروط حددها القانون لـمأجر موجهة لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه في ا

ومن خلال ما سبق نرى أن عقوبة العمل للنفع العام هي إحدى بدائل العقوبات التقليدية 

وبدون مقابل ، جتمعلـمحكوم عليه بتنفيذ عمل ذو منفعة عامة لصالح الـمي إلزام اوتتمثل ف، كالسجن

من خلال تكليفه بأعمال مفيدة تعزز من وإصلاحه  جرملـموتهدف هذه العقوبة إلى إعادة تأهيل ا، مادي

يمكن أن تشمل هذه الأعمال التنظيف والصيانة و ، جتمعلـما ه فيجهودوذلك بتقدير سؤولية لـمشعوره با

شاركة في لـمأو ا، ساعدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعيةلـمابالإضافة إلى ، العامةوغير ها من الأعمال 

اهم في تقليل الإزدحام يس وتعتبر هذه العقوبة عملا إنسانيا، كحملات التشجير أو التهيئةبيئية البرامج ال

إلى  مؤذيجاني من نشاط لل السلبية التكافل الاجتماعي من خلال تحويل طاقة عزز كما ت، في السجون 

 .جتمعلـمنشاط مفيد ل

 لعقوبة العمل للنفع العام انونيقالفرع الثاني: التعريف ال

تعلقة لـمفي شرح الإجراءات القضائية والإدارية ا القانوني لعقوبة العمل للنفع العام طاريتعلق الإ 

نفذة في تحديد نوعية ومدة العمل للنفع العام لـمفي ذلك دور القضاء والجهات ا بما، بفرض العقوبة

مثل ، حكوم عليه أثناء أداء العمل للنفع العاملـمحكوم عليهم مع تحديد حقوق الـمهام على الـموتوزيع ا

بالإضافة إلى واجباته تجاه العمل ، عاملة وضمان ظروف عمل آمنة وصحيةلـمالحماية من سوء ا

                                                           
، ص 2017دة وأهم بدائلها، دارة هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لـممقدم مبروك، عقوبة الحبس قصيرة ا 1

169. 
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شرفة لـمبما في ذلك دور الجهات ا، راقبة تنفيذ العقوبة وضمان الالتزام بهالـممع وضع آليات ، جتمعلـموا

 1.وكلة إليهملـمهام الـمحكوم عليهم والتأكد من إتمامهم للـمفي تقييم أداء ا

 جنبيةأولا: تعريفها في التشريعات الأ 

تزامنا مع متطلبات العصر والسیاسات تطورت فكرة العمل للنفع العام في القرن العشرین 

بضرورة اللجوء إلى « ليزت»اني لـمبحیث ناد الفقیه الأ ،تبعة من طرف العدید من الدول لـمالجنائیة ا

نادت العدید من ، العقوبات البدیلة وعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة

ذلك و  إصلاحھاو  الى ضرورة إعادة النظر في السیاسات العقابیة لـمؤتمرات الدولیة جمیع دول العالـما

فتعد ، انتھاج العقوبات البدیلةو  یكون عن طریق التقلیص من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحریة

 2.عقوبة العمل للنفع العام من أھم ھذه العقوبات البدیلة

حیث جاءت توصیة ، ؤتمرات الدولیةـملتحدة أثناء انعقادھا للـمھذا ما نادت به جمعیة الأمم او 

الذي دعي إلى ضرورة  80تحت رقم  1980نعقد بكاراكاس سنة لـمتحدة الـمؤتمر السادس للأمم الـما

ؤتمر السابع لـمكما دعى إليه ا، الاعتماد على العقوبات البدیلة في التشریعات الجنائیة على نطاق واسع

التي نصت على وجوب التقلیل من  16اتخذ التوصیة رقم و  نونعقد في میلا لـما 1985تحدة سنة لـمللأمم ا

نعقد للجمعیة لـموھذا ما جاء أیضا في قواعد بكين في الاجتماع ا، اتخاذ العقوبات البدیلةو  عدد السجناء

 29/11/1985.3تحدة في لـمالعامة للأمم ا

                                                           
، دار 03الجزائري، ط عدل لقانون العقوبات لـما 01/09سعداوي محمد الصغير، عقوبة العمل للنفع العام، شرح القانون  1

 .95، ص 2001الخلدونية، الجزائر، 
عاصرة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، لـمسعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ا 2

 .94، ص 2012
ة دمشق للعلوم الاقتصادية عاصرة دراسة مقارنة مجللـمنفعة العامة في السياسة العقابية الـمصفاء أوتاني، العمل ل 3

 .448، ص 2009، 02، العدد 25جلد لـموالقانونية، سوريا، ا
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صلحة العامة بأنه لـملمن قانون العقوبات الفرنس ي في الفقرة الثامنة العمل  131ادة لـمعرفت ا

وهذا هو ، صلحة العامةلـمالعمل بلا مقابل لصالح شخص معنوي عام أو جمعية مخولة بتنفيذ أعمال ل

تمم لـمعدل والـما 09/01من القانون  1مكرر  05ادة لـمشرع الجزائري في الـمفهوم الذي تبناه الـمنفس ا

البدائل العقابية في السياسة الجنائية  يعد العمل للنفع العام أحد، لقانون العقوبات الجزائري 

وبدأ العمل به ، 1992شرع الفرنس ي في قانون العقوبات الجديد الصادر عام لـموقد اعتمده ا، عاصرةلـما

، حكمةلـممن قانون العقوبات على أنه: يجوز ل 45-132ادة لـمنصت ا، 1993اعتبارا من أول سبتمبر عام 

)واللتين تتعلقان بوقف التنفيذ مع  41-132و 40-132ادتين لـمفي ا نصوص عليهالـمبالشروط والقواعد ا

عنوية لـمصلحة العامة لدى الأشخاص الـمحكوم عليه بأداء عمل للـمأن تلزم ا، الوضع تحت الاختبار(

ولا يجوز إصدار حكم بوقف التنفيذ مع ، نفعة العامةلـمالعامة أو إحدى الجمعيات التي تقوم بعمل ل

 1حاكمة.لـميكن حاضرا أثناء إجراءات ا لـمتهم أو لـمصلحة العامة إذا رفضه الـمل الإلزام بعمل

والذي تم تطبيقه في ، 1991فها في قانون العدالة الجنائية لسنة  شرع الإنجليزي فقد عرلـمأما ا

جتمع دون لـمحكوم عليه بالعمل لصالح الـمعلى أنها تلك العقوبة البديلة التي تضمن قيام ا، 1992أكتوبر 

 2.أن يتلقى أي أجر مقابل عمله

 ثانيا: تعريفها في التشريعات العربية

تبنت العديد من التشريعات العربية عقوبة العمل للنفع العام واتفقت في أغلبها على عدم إدراج 

 تعريف لهذه العقوبة ضمن نصوصها القانونية بخلاف بعض التشريعات كما سيأتي تفصيله

  3:سألة إعطاء تعريف في عقوبة العمل للنفع العام نجدلـمتتعرض  لـمفمن التشريعات التي 

                                                           
 .314، ص 2013أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1
 .226، ص 2003نهضة الغربية، مصر، ، دار ال02دة وبدائلها، ط لـمأيمن رضا الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة ا 2
، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة، 01ؤسسات العقابية، ط لـممصطفى العوجي، التأهيل الاجتماعي في ا 3

 .176، ص 1993
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وأطلق عليها مسمى عقوبة العمل لفائدة  ،1999شرع التونس ي هذه العقوبة في عام لـمأقر اوقد 

في الفصل ، وقد تم إدراج هذه العقوبة في الباب الثاني تحت عنوان العقوبات وتنفيذها، صلحة العامةلـما

 1نصوص عليها ما يلي:لـموتشمل العقوبات ا، الخامس

 العقوبات الأصلية:

 .الإعدام -

 .السجن بقية العمر -

 .دة معينةلـمالسجن  -

 .صلحة العامةلـمالعمل لفائدة ا -

 .التعويض الجزائي -

فقد اعتمد عقوبة العمل للنفع العام وضمنها في قانون الإجراءات ، شرع الكويتيلـمأما ا

ا محددا يتضمن القانون تعريف لـم، ومع ذلك، 325ادة لـمحاكمات الجزائية الكويتي بموجب نص الـموا

 .بتحديد طبيعتها القانونيةا مكتفي، لهذه العقوبة

، دةلـمصري على عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس قصير الـمشرع الـمنص اوقد 

، من قانون الإجراءات الجنائية 479ادة لـمصري والـمقوبات امن قانون الع 18ادة لـما ورد في الـما وفق

دفوعة لـمالية غير الـمتعتمد هذه العقوبة كبديل للإكراه البدني لتحصيل الغرامة ا، بالإضافة إلى ذلك

من قانون الإجراءات  523إلى  520واد لـملا وذلك وفق، حكوم عليه أو عجزه عن دفعهالـمنتيجة امتناع ا

 .صري لـمالجنائية ا

                                                           
مالا عبد الرحمان بن محمد الطريمان، التعزير بالعمل للنفع العام دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية أطروحة مقدمة استك 1

تطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية غير منشورة، كلية الدراسات لـم

 .131، ص 2013العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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يتضمن القانون الجزائي البحريني عقوبة العمل للنفع  لـمحيث ، شرع البحرينيلـموقد حذا حذوه ا

حكوم عليه بعقوبة سجن لا تتجاوز ثلاثة لـمبل ألحقها بقانون الإجراءات الجزائية كإجراء يسمح ل، العام

 1طالبة بتشغيله خارج السجن كبديل عن العقوبة.لـمأشهر با

وحيث إن عقوبة العمل للنفع العام ، شرع السعودي الشريعة الإسلامية كنظام جزائيلـمويطبق ا

 لـمإلا أنه ، شرع السعودي يجيز العمل بهالـمفإن ا، وهي عقوبات غير محددة، تعد من العقوبات التعزيرية

بدائل وهو مشروع متكامل حول ، هـ1419شروع الذي تبنته وزارة العدل عام لـمفي اا يحدد لها تعريف

 2وقد أدرجت عقوبة العمل للنفع العام ضمنه.، السجون 

فإن التشريعين ، على الرغم من أن أغلب التشريعات العربية تبنت عقوبة العمل للنفع العام

 .لهذه العقوبة ضمن نصوصه التشريعيةا القطري والإماراتي هما فقط من وضع تعريف

العمل للنفع العام في التشريع القطري سنة أستحدثت عقوبة  دفق شرع القطري لـمفبالنسبة ل

حكوم عليه بأن لـمبأنها: إلزام ا 63ادة لـموقد عرفتها ا، وأطلق عليها اسم عقوبة التشغيل الاجتماعي، 2009

 .رفق بهذا القانون لـمبينة في جدول الأعمال الاجتماعية الـمدة محددة عملا من الأعمال الـميؤدي 

حكوم عليه بأداء لـمفقد عرف العمل للنفع العام على أنه: تكليف ا الإماراتيشرع لـمبالنسبة لأما 

بقرار من وزير العدل بالاتفاق  نشآت الحكومية التي تصدرلـمؤسسات أو الـمناسب في إحدى الـمالعمل ا

 3مع وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

 

 

                                                           
قارن، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ـملتطار خديجة، سواحي فاطمة، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري وا 1

 .21، ص 2017شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة العربي التبسي تبسة، 
 .149رجع السابق، ص لـمعبد الرحمان بن محمد الطريمان، ا 2
 22رجع السابق، ص لـمتطار خديجة، سواحي فاطمة، ا 3
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 الجزائري تعريف عقوبة العمل للنفع العام في القانون ثالثا: 

جتمع لـمحكوم عليه بعمل لفائدة الـمإن عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري هي قيام ا

 .أي أجرة، وذلك دون أن يحصل على أي مقابل مادي، رتكب من طرفهلـمعن الخطأ ا  جزاء

كرر لـمالذي ورد في الفصل الأول ا، من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  5ادة لـمفحسب نص ا

حكوم عليه بعمل لـميمكن للجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس بقيام ا، من الباب الأول من الكتاب

مع مراعاة حساب ساعتين لكل يوم حبس في ، ساعة 600و 40دة تتراوح بين لـمللنفع العام بدون أجر 

 1م.وذلك لدى شخص معنوي من القانون العا، دة ثمانية عشر شهرالـمالحد الأقص ى 

يمكن استخلاص أن جوهر هذا النظام يقوم على توفير معاملة عقابية خاصة تنطوي على 

في بعض الحالات ، دون أن تنطوي على سلب الحرية، وتقود بذلك إلى التأهيل، التهذيب من خلال العمل

بالنظر حكوم عليه لـميكون من الأفضل فيها أن يترك ا، جتمعلـممن الإجرام البسيط لبعض فئات ا

وذلك من خلال إلزامه بأعمال ، جتمع مع خضوعه للتأهيل والتوجيهلـمحرا في الشخصيته وظروفه 

ويقيد حريته على نحو يجعله ، سؤوليةلـمهذا يساهم في تنمية شعوره با، ونشاطات اجتماعية وإنسانية

، وبفضل هذا النظام،  اأن تصرفه غير مقبول اجتماعي  ومن ثم يدرك تلقائيا، بما أقدم عليه  يفكر جديا

حكوم عليه وشخصيته داخل لـميتم تجنب مساوئ العقوبة السالبة للحرية وأثرها السلبي في نفسية ا

 2السجن.

وذلك من ، جتمعلـمالهدف من تقنين عقوبة العمل للنفع العام هو دمج الجاني في حضيرة اإن 

جتمع يرغب في عودته واستقباله من لـمأن اجتمع و لـمخلال تحسيسه بأنه لا فرق بينه وبين باقي أفراد ا

                                                           
 .150عبد الرحمان بن محمد الطريمان، الـمرجع السابق، ص  1
 .315الـمرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،  2
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وتقديم الدعم ، جتمع والأسرةلـمنحرف وإعادته إلى أحضان الـميهدف الدمج الاجتماعي إلى جذب ا، جديد

 والتوجيه له للعودة إلى الطريق الصحيح.

 شرع الجزائري اعتبرهالـمفا، كما أن تصنيف عقوبة العمل للنفع العام يختلف من تشريع إلى آخر

وهذا ، بينما تعتبرها بعض التشريعات الأخرى عقوبة تكميلية تابعة للحبس، عقوبة بديلة عن الحبس

 جرمين وفي تحديد أهداف العقوبة.لـميعكس اختلاف النهج في التعامل مع ا

، ال جتمع بشكل مباشر وفعلـمنفعة العامة بأعمال يستفيد منها الـميمكن تحديد نطاق العمل ل

تعلقة بحماية الطبيعة لـمنفعة العامة والـماليدوية التي يمكن تنفيذها في إطار العمل لمن الأعمال 

 1:وتحسين البيئة

 .حافظة على البيئةلـمالاشتراك في حملات النظافة وا .1

 .تجديد مقاعد الحدائق العامة وأعمال التشجير .2

 .قلع الأشجار اليابسة وتنظيف الإحراج .3

 .صطافين في أماكن الاصطيافلـموإرشاد ا لاعبلـمصيانة الحدائق العامة وا .4

 .تنظيف الشواطئ وإصلاح الأضرار التي تنال الآثار .5

 .بما في ذلك الطلاء والنجارة وأعمال الكهرباء، دارسلـمباني العامة والـمصيانة وتجديد ا .6

 .درس ي وأثاث رياض الأطفاللـمتصليح وتجديد الأثاث ا .7

 .أعمال نقل وتفريغ البضائع .8

                                                           
أمحمدي بوزينة أمنة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام )نموذجا(، مجلة  1

 .63، ص 2016، 13فكر، جامعة بسكرة، العدد لـما
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 .درسية وتقديم الخدمات الغذائيةلـمطاعم املـالعمل في ا .9

جتمع وتساهم في تحسين البيئة وتعزيز الوعي البيئي لـمهذه الأعمال لها تأثير إيجابي على ا

 .نفعة العامةلـممن جهود العمل لا مهما وتعتبر جزء، والاجتماعي

 طلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقوبة العمل للنفع العاملـما

صلحة لـماء في الفقه الجنائي حول التصنيف القانوني لعقوبة العمل من أجل الـمالعتختلف آراء 

درسة الأولى التي تعتبر العقوبة لـما، دارسلـمومن بين تلك ا، حيث يوجد عدة مدارس فكرية، العامة

التفصيل فيما وسنتناول هذا الأمر ب، احترازياا درسة الثانية العقوبة تدبير لـمفي حين تعتبر ا، عقوبة جنائية

 .يلي

 الفرع الأول: العمل للنفع العام عقوبة جنائية

  نظرا، صلحة العامة يعتبر عقوبة جنائيةلـماء الفقه الجنائي أن العمل من أجل الـميعتبر بعض ع

  )جسديا  وإجبارا  وتكليفا  حيث يمثل إلزاما، لتوافر صفة الإكراه والإجبار التي تميز العقوبة الجنائية

مما يؤدي إلى إحداث الردع العام وتحقيق ، لحريته  كما أنه يعتبر تقييدا، حكوم عليهلـم( ل ونفسيا

ومن ، جتمعلـمسؤولية تجاه الـمحكوم عليه على الانضباط الذاتي والشعور بالـمكما يشجع ا، وظيفته

مما يدفعه إلى ، يفي تأدية عمله دون مقابل ماد  وجهدا  حكوم عليه قد يستغرق وقتالـمفإن ا، ناحية أخرى 

 1مما يحقق الردع الخاص.،  الندم على جريمته وعدم العودة إليها مستقبلا

للعدالة   حيث تعتبر الجريمة انتهاكا، وعقوبة العمل للنفع العام تؤدي إلى الشعور العام بالعدالة

تهدف عقوبة ، وبالتالي، جتمعلـمستقر في ضمير الـمعلى الشعور بالعدالة ا  كقيمة اجتماعية وعدوانا

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، 01قارن، ط لـمرامي متولي القاضي، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجنائي ا 1

 .34، ص 2012
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حكوم عليه على تحمل تبعات أفعاله لـمالعمل للنفع العام إلى إزالة أثار هذا العدوان من خلال إجبار ا

 1.لفاتورة الضرر الذي سببه  مما يعتبر تسديدا، جتمع دون مقابللـمبأداء عمل يفيد ا

 الفرع الثاني: العمل للنفع العام تدبير احترازي 

جتمع من تكرار لـمإذ تهدف إلى حماية ا، تشكل الجانب الآخر للجزاء الجنائيالتدابير الاحترازية 

فإن التدابير ، على العكس من العقوبة، ارتكاب الجريمة أو منع ووقاية الأفراد من الانزلاق إلى الجريمة

ة من تمثل مجموع، من ذلك  بدلا، الاحترازية لا تنطوي على إيلام ولا تشمل العقوبة كعنصر من عناصرها

 2جتمع.لـموتستند إلى مبدأ منع الجريمة وحماية ا، صلحة العامةلـمالإجراءات القسرية التي تفرض لصالح ا

إذ أنها لها ، ويمكن النظر إلى عقوبة العمل للنفع العام بأنها تحمل بعض سمات التدابير الاحترازية

كما ، غلقةلـمفي البيئة العقابية احتملة لـمخاطر الـموتفرض بهدف تجنيب الفرد ا، طابع تأهيلي وقائي

من خلال العمل الذي يسند ا تهدف إلى الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة من خلال تأهيل الفرد اجتماعي

جتمع من خطر الجريمة وجبر الضرر الاجتماعي لـمإلى حماية اا فإنها تهدف أيض، بالإضافة إلى ذلك، إليه

ا ها تحمل في طياتها فلسفة التعويض عن الضرر سواء كان ضرر مما يجعل، الذي ينتج عن سلوك الجاني

 3أو اجتماعيا.ا فردي

 شرع الجزائري من طبيعة العمل للنفع العاملـمالفرع الثالث: موقف ا

حيث اعتبر ، شرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلة لعقوبة الحبسلـموقد جعل ا

شرع لـمويرتكز ذلك على خلاف مع ا،  أعتبرت العقوبة البديلة استثناءالحبس كالعقوبة الأساسية بينما 

 الفرنس ي الذي اعتبر عقوبة العمل للنفع العام إما عقوبة أساسية أو تكميلية.

                                                           
 432رجع السابق، ص لـمصفاء أوتاني، ا 1
الإسكندرية  ، مكتبة الوفاء القانونية،01دة، ط لـمواجهة أزمة الحبس قصير الـمستحدثة لـمبوسري عبد اللطيف، النظم ا 2

 .242، ص 2016
، كلية الحقوق والعلوم 06فكر، العدد لـمميموني فايزة، العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري، مجلة ا 3

 .227، ص 2011السياسية جامعة بسكرة، 
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، دى من خلال هذا التوجهلـمحكوم عليه مساوئ الحبس القصير الـمشرع الجزائري الـمتجنب ا

في مجال إصلاح السجون ويدعم استبدال عقوبة الحبس حيث يتبنى التشريعات العقابية الحديثة 

ؤسسات العقابية وتقلل من الآثار السلبية لـمالقصيرة بعقوبات بديلة تعزز الردع والتأهيل خارج جدران ا

 04-05من قانون رقم  5ادة لـمهذا مدعوم بتطبيق ا، حكوم عليهلـمالتي يمكن أن تتركها في شخصية ا

 1تعلق بتنظيم السجون.لـما

تضمن قانون العقوبات ليكرسها لـما 156-66عدل للأمر لـما 01-09وتبعا لذلك جاء القانون رقم 

على إدراج عقوبة العمل للنفع العام في  6مكرر  5إلى  1مكرر  5واد من لـمحيث نصت ا، على أرض الواقع

بعيدا خارج أسوار  واعتبرتها عقوبة بديلة أصلية لعقوبة الحبس تؤدى، صلب قانون العقوبات الجزائري 

 2ؤسسة العقابيةلـما

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مل للنفع العام، مجلة الحقوق والعلوم بن حفاف اسماعيل، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، عقوبة الع 1

 .53، ص 2013، جامعة الجلفة، 15الانسانية، العدد 
جلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسة، لـمضريف شعيب، عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الجزائرية، ا 2

 .383 ، ص2019جلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر لـمجامعة الجزائر، ا
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 بحث الثاني: خصائص عقوبة العمل للنفع العام لـما

حيث تعتبر العقوبة ، تختلف أغراض عقوبة العمل للنفع العام عن أغراض العقوبات التقليدية

وتأهيل فالهدف الأساس ي من العقوبة البديلة هو التركيز على إصلاح ، دىلـمالبديلة للحبس القصير ا

 من الركيزة الردعية التي تميز العقوبة السالبة للحرية.  الفرد بدلا

، جتمع ومصلحة الفرد على حد سواءلـمتلك العقوبات البديلة يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح او 

 ، صلحة العامةلـمصلحة الشخصية والـموهي قادرة على تحقيق توازن بين ا

 العمل للنفع العامطلب الأول: خصائص عقوبة لـما

مثل أنها تفرض ، عقوبة العمل للنفع العام تتميز بعدة خصائص تشترك مع باقي العقوباتإن 

فإن عقوبة العمل للنفع ، ومن ناحية أخرى ، كنتيجة لانتهاك قانوني وتخضع للنظام القانوني والقضائي

رتكب للجريمة من خلال العمل في مشاريع لـمالعام تتميز عن باقي العقوبات بأنها تهدف إلى تأديب وتأهيل ا

 1.من عزله في السجن  بدلا، جتمعلـمتنموية أو خدمية تعود بالفائدة على ا

 شتركة لعقوبة العمل للنفع العام والعقوبات الأخرى لـمالفرع الأول: الخصائص ا

 تشترك عقوبة العمل للنفع العام مع العقوبات الأخرى في الخصائص التالية:

 بدأ الشرعيةلـمأولا: خضوع عقوبة العمل للنفع العام 

مبدأ الشرعية في العقوبات يعني أنه يتعين على القاض ي أن لا يصدر حكم بالعقوبة إلا على إن 

ولا يجوز الحكم بعقوبة تختلف في طبيعتها أو تجاوز مقدارها عن ما هو ، أساس نص تشريعي صريح

ويتعين أن ، بدأ شرعية الجرائم والعقوباتلـمتمم لـمالجزء ابدأ هو لـمهذا ا، منصوص عليه قانونا

                                                           
رقية، آليات إنفاذ العقوبة البديلة في ظل التشريع الجزائري، عقوبة العمل للنفع العام، مذكرة مكملة لنيل شهادة  لـمبلغا 1

 .17، ص 2017استر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ، لـما
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هذا ، القاض ي لا يحكم بعقوبة تتجاوز في مقدارها الحد الأقص ى للعقوبة كما هو منصوص عليه بالقانون 

حيث كل ، لضمان حماية الأفراد وتقرير مبدأ الفصل بين السلطات الشريعة والتنفيذية والقضائية

 حدد في الدستور.ملـسلطة لها اختصاصها ا

صدر فالأولى ت، السلطة التشريعية اتالتدخل في اختصاصالحق في لسلطة القضائية ل عليهو 

، ولى من قانون العقوبات الجزائري ادة الأ لـما جاء ضمن نصوهذا ما ، القوانين نص علىوالثانية ت الأحكام

 1.على أنه: لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون والتي نصت 

 بدأ الشخصيةلـمخضوع عقوبة العمل للنفع العام : ثانيا

وهذا يعني أنه لا يمكن أن يتم تحميل ، تتوقف عقوبة العمل على مبدأ الشخصية والنفع العام

ذنب لـمبدأ أن العقوبة يجب أن تطال الـمويعني هذا ا، يرتكبها بل ارتكبها شخص آخر لـمشخص بجريمة 

لقواعد ا يجب تنفيذ العقوبة وفق، وبالتالي، تطبيقياا الأصلي أو شريكسواء كان هو الفاعل ، فقط

 2.ولا يجوز أن تمتد لتشمل أفراد أسرته أو ورثته، سؤولية الجنائيةلـما

الأفراد الذين يتأثرون بضرر من ا حكوم عليه بل تشمل أيضلـمولا تقتصر هذه الخاصية على ا

مثل الرشوة والاختلاس أو عند تصفية أموال شخص  جراء حبسهم أو فقدانهم لوظائفهم بسبب جرائم

حكوم عليه والأشخاص الآخرين لـمإذ تعتبر هذه النتائج تأثيرات طبيعية تنشأ نتيجة للعلاقة بين ا، معين

 3.الذين يتأثرون بالعقوبة

 ساواةلـمبدأ الـمثالثا: خضوع عقوبة العمل للنفع العام 

                                                           
 44تضمن قانون العقوبات الجزائري،ج.ر عدد لـم، ا2011أوت  2ؤرخ في لـما 11/14ادة الأولى من القانون رقم لـما 1

 49، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966يونيو  8ؤرخ في لـما 156-66تمم  للأمر رقم لـمعدل والـم، ا2011لسنة 

 .1966لسنة 
والإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم ؤسسات العقابية لـمعبد العزيز بن صقر الغامدي، النظم الحديثة في إدارة ا 2

 .193، ص 1999الأمنية، الرياض، 
 .430، ص 2005الإجرام والجزاء، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان،  لـمنعم، علـمسليمان عبد ا 3
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حيث يتساوى الجميع في القانون بغض النظر عن مركزهم ، ساواة هي نتيجة مباشرة للشرعيةلـما

 1الاجتماعي.

حيث يجب أن تكون ، ساواةلـموعليه فإن عقوبة العمل للنفع العام يجب أن تتوافق مع مبدأ ا

فإنه لا ، ومع ذلك، جرمينلـمنصوص عليها في القانون للجريمة واحدة بالنسبة لجميع الـمالعقوبة ا

اة أن يترك القانون للقاض ي سلطة تقديرية لتحديد عقوبة تتراوح بين حدود ساو لـميتعارض مع مبدأ ا

حيث يمكن ، وقد يؤكد استخدام هذه السلطة تحقيق مبدأ مساواة العقوبة، شرعلـممحددة من قبل ا

 2الظروف كل مجرم. ناسبة وفقلـمللقاض ي تقدير العقوبة ا

، تهمين في نفس الجريمةلـمعلى جميع اساواة لا تتطلب من القضاء أن يفرض نفس العقوبة لـموا

ومع ، تهمين الذين ساهموا في نفس الجريمةلـمبل يحق للقاض ي أن يفرض عقوبة تختلف في مقدارها على ا

 3شرع في هذا الصدد.لـميجب على القاض ي أن لا يتجاوز الحدود التي يحددها ا، ذلك

طبيعة العمل ومكان العمل  وقد يستخدم القاض ي سلطته في تنفيذ العقوبة من خلال تحديد

 وذلك وفق، وساعات العمل التي يجب أن تكون مناسبة لشخصية وظروف ومؤهلات كل محكوم عليه

 4ساواة.لـممع عدم وجود تعارض مع مبدأ ا، الظروف كل مجرم

 رابعا: قضائية العقوبة

الحكم بعقوبة ولذلك فإن ، خولة بإصدار العقوباتلـمتعتبر السلطة القضائية الجهة الوحيدة ا

نظم لهذه لـمختصة التي حددها القانون الـمحاكم الجزائية الـمالعمل للنفع العام لا يصدر إلا من ا

 .العقوبة

                                                           
 .18محمد لخضر، مرجع سابق، ص  لـمبن سا 1
 .221، ص 2007طبوعات الجامعية الإسكندرية، ـملالعقاب، دار ا لـمالإجرام وع لـمفوزية عبد الستار، مبادئ ع 2
 .280، ص 2010عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر،  3
 .18محمد لخضر، مرجع سابق، ص  لـمبن سا 4
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إن احتكار ، أي هيئة إدارية أو هيئة عامة أخرى في الدولة طرففرض هذه العقوبة من  مكنفلا ي

حيث تعد العقوبة ، ما يميز القضاء الجنائيالسلطة القضائية لتطبيق العقوبات الجنائية والنطق بها هو 

فإن معظم صور ، بالإضافة إلى ذلك، بالجزاءات القانونية الأخرى   مقارنة، الجنائية الصورة الرئيسية له

 1الجزاءات الإدارية تفرض بموجب قرارات إدارية وليس بحكم قضائي.

 والإيلامخامسا: انطواء عقوبة العمل للنفع العام على معنى الجزاء 

ساس لـمقصد بالإيلام ا وي ، حكوم عليهلـمينطوي على إيلام ل  تعتبر العقوبة بصفة عامة جزاء

تتنوع الحقوق ، سواء كان ذلك بحرمانه من هذا الحق بالكامل أو جزء منه أو تقييد استخدامه، بحقوقه

الإيلام الناتج عن ، ساس بهلـمحكوم عليه حسب أهمية هذا الحق ودرجة الـمالتي يمكن أن يمس بها ا

مما يؤدي إلى انتقاص من حريته وبعض ، حكوم عليهلـمعاناة التي يشعر بها الـمالعقوبة يتجسد في ا

ا زادت لـمفك، حكوم عليهلـمالتي يجب أن يشعر بها ا لـموتحدد الخطورة الإجرامية درجة الأ، حقوقه

 2أشد. لـمكان الإحساس بالأ، خطورة الجريمة

ولا ، ذنب وتقويم سلوكهلـميلام في عقوبة العمل للنفع العام يهدف إلى إصلاح اكما أن عنصر الإ 

ا بل يختلف في شدته وفق، يتمثل الإيلام في درجة ثابتة تتكرر في كل العقوبات بغض النظر عن نوعها

  فقد يكون الإيلام حسيا ،فإن طبيعة الإيلام ليست واحدة، كذلك، لجسامة العقوبة وحجمها ونوعها

حكوم لـمإلى ا يوجهفإن الإيلام ، وبأي حال، ويتحقق كل منهما بوسائل مختلفة،  معنويا  أو نفسيا  ماديا

 3عليه بصفة خاصة.

 

                                                           
الحقوق، التخصص استر في لـمخاملي مراد كريم، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا 1

 .15، ص 2023قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
 .20رجع السابق، ص لـمرقية، ا لـمبلغا 2
استر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، لـمبوصوار صليحة، عقوبة العمل للنفع العام، مذكرة لنيل شهادة ا 3

 .21، ص 2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 الفرع الثاني: مميزات عقوبة العمل للنفع العام

، العقوبات البديلة باقيالخصائص التي تميزها عن مجموعة من ب، عقوبة العمل للنفع العام تتميز

 هذه الخصائص في:وتتمثل 

 حكوم عليه لفحص شامل ودقيقلـمخضوع اضمان أولا: 

حكوم لـمإجراء تقييم شامل ودقيق ل، نظمة لعقوبة العمل للنفع العاملـمتوجب جميع القوانين ا

حكوم لـمحول شخصية ا مفصلاا اجتماعيا ويشمل هذا التقييم تحقيق، عليه قبل إصدار حكم يقض ي بها

بالإضافة إلى تاريخه السلوكي وطبيعة الجريمة وظروف ، هنيةلـمعيشية والـموا عليه وظروفه العائلية

وأن لا يشير ، حكوم عليه من ذوي السيرة الحسنةلـمراعي هذه العملية ضرورة أن يكون ا وت، ارتكابها

 ماضيه إلى أي ميول إجرامية.

لناحية الجسدية حكوم عليه للعمل من الـمحيث يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أهلية ا

كما يتيح ، على الآخرين  أو خطرا  جتمع لا يشكل اضطرابالـموضمان أن وجوده في ا، هنيةلـموالسلوكية وا

مما يزيد من فعالية العقوبة في إعادة ، حكوم عليهلـملائم للـمحكمة فرض العمل الـمهذا الفحص ل

 1تأهيله.

حتى لا ، تعتمد هذا النظام على ضمان نجاحهويبرر هذا الفحص حرص التشريعات العقابية التي 

من قبل السلطات القضائية   يسهم بصورة غير مباشرة في خلق شعور لدى الرأي العام بأن هناك تراخيا

حيث يتوجب ،  من هنا تأتي دقة عمل القاض ي في هذا النظام وخطورته في آن معا، في مواجهة الجريمة

 2لعامة.عليه مراعاة ضرورات الأمن والسلامة ا

                                                           
 .23خاملي مراد كريم، الـمرجع السابق، ص  1
 .25بوصوار صليحة، الـمرجع السابق، ص  2
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الضرورية  عواملفر عدد من الابتو  يتعلق أهدافهانجاح عقوبة العمل للنفع العام في تحقيق و 

والتي تسمح بحسن ، شفافية وخبرة الهيئة القضائيةعطيات لـمهذه ا بينومن ، حسن تطبيقهالضمان 

لتنفيذ العقوبة وجود مؤسسات مع ، تنفيذ وتطبيق هذا النظام بشكل يضمن تحقيق أهدافه الإصلاحية

د لـمختصين الاجتماعيين لـمووجود ا، جتمعلـممما يعزز من جدية العقوبة وفائدتها ل، بشكل فعال وموثوق 

، حكوم عليهلـمالقضاة بالتحقيقات الاجتماعية اللازمة لتقرير مدى ملائمة عقوبة العمل للنفع العام ل

 1دة التأهيل.وضمان توافقها مع ظروفه وشخصيته لتحقيق أفضل نتائج إعا

 حكوم عليه العقوبة السالبة للحريةلـما تجنيبثانيا: 

لا سيما تلك ، حكوم عليه العقوبة السالبة للحريةلـمتعمل عقوبة العمل للنفع العام على تجنيب ا

مما يجعله لا يشعر بمهانة الحبس وقيوده ، ساجين الخطيرينلـموبالتالي تجنبه الاختلاط با، دةلـمقصيرة ا

رخص له بحيازة النقود  وي ، عتادةلـمإذ يستمر في ارتداء ملابسه ا، ويسمح له بالتصرف بحرية، الذليلة

أو ، ومتابعة دراسته أو تكوينه، كما يستفيد من العمل الحر، اللازمة لتلبية حاجاته وحاجات أسرته

 2علاجه الطبي.

مما ، الخارجي لـموالعا حكوم عليهلـمكما أنها تساهم هذه العقوبة في الحفاظ على الصلة بين ا

وهذا بدوره يقي الأسرة من الوقوع في هاوية الجريمة ، ويسمح له بالإشراف على أسرته، يمنع فقدانه لعمله

 3نتيجة غياب الرقابة أو الحاجة الاقتصادية.

افقة ا  عقوبة العمل للنفع العاملتنفيذ حكوم لـمثالثا: ضرورة مو

                                                           
استر في الحقوق، تخصص قانون لـمامرار سمير، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا 1

 .24، ص 2017لعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق وا
، 2009الجريمة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  لـمشهداني، نشأت بهجت بكري، موسوعة علـمأكرم عبد الرزاق ا 2

559. 
 .24رجع السابق، ص لـمامرار سمير، ا 3
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، حكوم عليهلـمأنها لا تكون إلا بموافقة ا، العمل للنفع العاممن الخصائص التي تتميز بها عقوبة 

إذ يتعين أن يكون ، على عكس العقوبات الأخرى التي تنفذ دون الحاجة إلى موافقته أو إبداء رأيه فيها

لذا يجب أن يبدي ، ضرورلـموليس لصالح الشخص ا، جتمع وخدمته بشكل عاملـمالعمل لصالح ا

 1حيث لا مجال لإكراهه على قبولها.، الصريحة على الخضوع لهذه العقوبةحكوم عليه موافقته لـما

تهم في لـموتطبيقا لذلك تشترط جميع التشريعات التي تأخذ بعقوبة العمل للنفع العام حضور ا

شرع الجزائري لـموقد اهتم ا، الجلسة وإبداء رضاه بقبول هذه العقوبة لكي يتم النطق بها من قبل القاض ي

 2يزة واعتبرها من بين الشروط الأساسية لتطبيق هذه العقوبة.لـمبهذه ا

 رابعا: الثقة

، حكوم عليه بهالـمسؤولية من الـمإن عقوبة العمل للنفع العام تتطلب الثقة الجديرة بتحمل ا

بعدم الهروب ولديه الوازع الداخلي الذاتي نحو احترام النظام وتقبل   حكوم عليه ملتزمالـمحيث يكون ا

 .من الحرية دون رقابة مستمرةا حكوم عليه قدر لـمتتيح هذه العقوبة لحيث ، برامج الإصلاح والتأهيل

سمح له بالاحتفاظ بقدر من الأموال  وي ، لابسلـمحكوم عليه بارتداء ما يشاء من الـمكما يسمح ل

كما يمكنه العمل لدى رب العمل بذات ، واصلاتلـمبية احتياجاته الأساسية من الطعام وااللازمة لتل

شاركة في لـمحكوم عليه بالـمحيث ظهر هذه العقوبة كبديل يسمح ل، الشروط التي تسري على العامل الحر

بالقانون وتنفيذ حددة لـممع التزامه بالالتزامات ا، الحياة اليومية بدرجة معينة من الحرية والاستقلالية

 3خصصة له.لـمالأعمال ا

                                                           
اجستير، كلية لـمشينون خالد، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ا 1

 .11، ص 2010، 1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
 .25رجع السابق، ص لـمامرار سمير، ا 2
، ص 2001طبوعات الجامعية، الجزائر، لـمديوان اطاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية،  3

107. 



 فاهيمي لعقوبة العمل للنفع العاملـمالإطار ا                  الفصل الأول 

  
 

31 
 

مما ، وتسمح بتنظيم أفضل للعمل، بكونها قليلة التكاليفا عقوبة العمل للنفع العام تتميز أيض

حكوم عليه في بيئة قريبة من الحياة لـميعمل ا، حكوم عليه بالحفاظ على توازنه البدني والنفس يلـميسمح ل

 .وإصلاحهمما يساعده على تأهيله ، العادية

ولذلك ، كما تعد عقوبة العمل للنفع العام وسيلة للعلاج العقابي وإعادة التأهيل الاجتماعي

سير لـمقاولات العامة والقطاع الـمؤسسات والـمحكوم عليه لخدمة الإدارات والجماعات والـمتخصص ل

عاملة العقابية لـماتعتبر هذه العقوبة من نوع نظم و ، ؤسسة العقابيةلـموذلك تحت رقابة ا، الذاتي

، ويتم اللجوء إليها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك، لتكون بين يدي القاض يا قررة تشريعلـمالتفريدية ا

 1وإلا قض ى بالعقوبة السالبة للحرية.

حكوم عليه التزامات معينة ويحد من لـمحيث يفرض على ا ،تعتبر هذه العقوبة ذات قيمة عقابية

 2جتمع.لـمتحقيق الردع العام وتثبيت مفهوم العدالة في امما يساعد في ، تصرفاته

 دني في تنفيذ العقوبةلـمجتمع الـمخامسا: إشراك مكونات ا

ؤسسات العمومية أو الجماعات لـمإن عقوبة العمل للنفع العام تنفذ في فضاءات عامة مثل ا

الحبس النافذة أو الغرامة أو  وتميز هذه العقوبة بأنها لا يمكن ضمها مع عقوبة، حلية أو الجمعياتلـما

 كما ينص على ذلك القانون الفرنس ي.، قيدة للحقوق لـمالغرامة اليومية أو العقوبات السالبة أو ا

على كم يعادل يوم   حيث يتم الحساب بناء، تقدر هذه العقوبة بالحجم الساعي وليس اليومي

ساعات العمل للنفع العام التي تختلف التشريعات حول عدد ، حبس من ساعات العمل للنفع العام

حكوم عليه أن يؤدي عدد معين من ساعات العمل للنفع العام كجزء لـمإذ على على ا، تعادل يوم حبس

 تاحة له.لـممع مراعاة الحفاظ على الحقوق والضمانات القانونية ا، من عقوبته
                                                           

جلة الجزائرية، العدد لـمؤسسات العقابية في الجزائر، الـمخوري عمر، العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ ا 1

 .583، ص 04/2008
 .81عاصرة، مرجع سابق، ص لـمالعقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ا سعداوي محمد الصغير، 2
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يوم حبس  منه أن 1مكرر  5ادة لـمفي ا فقد اعتبر، 01-09الجزائري  وحسب قانون العقوبات

 .يساوي ساعتين عمل للنفع العام

شرع الجزائري لـما فقد اشترط، في التنفيذ قصوى  مدةوتتميز أيضا عقوبة العمل للنفع العام ب

 1.شهرا 12 الذي مدته العمل الحد الأقص ى لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تمامشهر لإ 18مدة 

 كما يلي:، بعض الأعمال العقابية الأخرى يز عقوبة العمل للنفع العام عن تمتو كما 

 أولا: التمييز بين العمل للنفع العام والعمل في السجون 

ما يلزم   وعادة، من العقوبةا يعتبر العمل داخل السجون وخارجه جزء بعض التشريعاتفي 

ما لا ا وغالب، يكونوا محكومين بالحبس البسيط أو يكونوا محبوسين احتياطيا لـمما ، سجونون بالعمللـما

مثل في بعض ، إلا في القوانين التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة، يفرق بين العمل الشاق وغير الشاق

 2الدول مثل مصر وسوريا والأردن وتونس.

وإعداد ، جرمينلـمخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ضد الـمكان الـمفالسجن يعتبر ا

 والاندماج في الحياة العامة من ناحية أخرى.نحرف للتكيف لـمالشخص ا

فهذا الأمر  ،تعد مقتصرة على مجرد منع السجناء من الهرب لـموقد تطورت وظيفة السجون ف

  يعد مقبولا لـمكما ، ادية مثل الأسوار وزيادة عدد الحراسلـميمكن تحقيقه بسهولة عن طريق الحواجز ا

ؤسسات العقابية هي إصلاح لـمبل أصبحت وظيفة ا، زلاءاستخدام السجون كمكان لتنكيل وتعذيب الن

 جتمع.لـمالنزلاء وتأهيلهم لإعادتهم إلى ا

                                                           
 .12رجع السابق، ص لـمشينون خالد، ا 1
، 1970محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات في الدول العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  2

 .163ص 
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مما يبعد عنهم الكسل والبطالة ، كما أن القيام بالعمل يؤدي إلى تكوين عادة العمل لدى النزلاء

ساعد على إقرار كما أنه ي، هارات التي تيسر لهم وسائل مشروعة للرزق بعد الإفراج عنهملـمويمنحهم ا

لل والضجر ويصبح لـمحيث إن من لا يشترك في العمل سوف يشعر با، ؤسسة الإصلاحيةلـمالنظام داخل ا

بينما يكسبه العمل ، ؤسسة العقابيةلـمعرضة لإثارة الشغب والفوض ى ومحاولة عصيان أوامر إدارة ا

غالبية القوانين على أن العمل  تنص، لهذا، جتمع الحرلـممهنة تجعله يعيش حياة مشابهة لحياته في ا

حافظة على صحته الجسدية وتجنب الاضطرابات النفسية لـملأن ممارسته تفيده في ا، واجب على النزيل

كما أن القيام بالعمل يتيح للنزيل الحصول على ، ؤسسة العقابيةلـموالعقلية الناتجة عن وجوده داخل ا

 1بجزء منه وتقدمه له بعد الإفراج عنه.ؤسسة العقابية لـمتحتفظ إدارة ا، مقابل مادي

، والتعويض عن إصابة العمل والضمانات الاجتماعيةوكذا ، ه في الأجرحكوم حقلـمأصبح ل فقد

 2.به الإخلالبالعمل أو  في تأديبه في حالة عدم القيام قانون ال صلاحيةويقابل ذلك 

وضمان عدم ، نزيل قادر عليه ؤسسة العقابية واجب توفير العمل لكللـميقع على عاتق إدارة او 

 3:وهناك عدة شروط يجب توافرها في العمل العقابي وهي، بقائهم دون عمل

للنزيل: يجب مراعاة الظروف الصحية الجيدة في مكان   أو مفسدا  أ / أن لا يكون العمل شاقا

يجب تحديد كما ، وتوفير كافة مستلزمات القيام بالعمل من أدوات وآلات، العمل من تهوية وإضاءة

ويجب أن يحدد بقانون أو لائحة إدارية ، ساعات العمل بحيث لا يعمل النزلاء أكثر من العمال الأحرار

حلي لـممع مراعاة اللوائح أو العرف ا  وأسبوعيا  سجونين يوميالـمالحد الأقص ى لعدد ساعات عمل ا

،  بل جماعيا  النزيل ألا يكون انفرادياكما يشترط في العمل الذي يؤديه ، تبع في تشغيل العمال الأحرارلـما

 لأن العمل الانفرادي قد يضر بصحة النزيل.

                                                           
 .209طبوعات الجماعية، الجزائر، ص لـمي الإجرام والعقاب، ديوان الـموجز في علـمنظير فرج مينا، ا 1
 .558، ص 2009، دار الثقافة، عمان، 1الجريمة، ط  لـمشهداني نشأت بهجت بكري، موسوعة علـمأكرم عبد الرزاق ا 2
 209رجع السابق، ص لـمنظير فرج ميناء، ا 3
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لأنه يؤدي إلى ،  : لا يحقق العمل غرضه في التأهيل إلا إذا كان منتجا ب / أن يكون العمل منتجا

فإن العمل العقيم يؤدي ، وعلى العكس، ؤسسة العقابيةلـمالتعلق به والإقبال عليه داخل وخارج ا

 بصاحبه إلى النفور وعدم الرغبة في القيام به.

ؤسسة العقابية لـم: يجب أن يكون العمل الذي يباشره النزيل داخل ا جـ / أن يكون العمل مفيدا

كما ، للعمل الحر حتى يتمكن بعد الإفراج عنه من مباشرة نفس العمل الذي أتقنه داخل السجن  مشابها

جتمع الخارجي قدر لـمؤسسات العقابية مشابهة لنظيراتها في الـمفي ايجب أن يكون تنظيم العمل ووسائله 

 هنية.لـمواجهة الظروف الطبيعية للحياة الـمسجونين وإعدادهم لـمحتى يمكن تهيئة ا، ستطاعلـما

من قانون تنظيم السجون  96ادة لـماضمن نص العمل في السجون شرع الجزائري لـمتناول اكما 

 1.حبوسينلـمعي لوإعادة الإدماج الاجتما

ؤسسة لـميتولى مدير ا، حبوس وإعادة إدماجه الاجتماعيلـمففي إطار عملية التكوين لتأهيل ا

يتم ذلك ، حبوسلـمفيدة للـمإسناد بعض الأعمال ا، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، العقابية

بالإضافة إلى قواعد حفظ النظام ، حبوس واستعداده البدني والنفس يلـممع مراعاة الحالة الصحية ل

 ؤسسة العقابية.لـموالأمن داخل ا

ؤسسات العقابية يساهم بدرجة كبيرة في تأهيل لـمادة أن العمل في الـميستفاد من هذه ا

كما أن هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بينه وبين عقوبة العمل ، حبوس وإعادة إدماجه الاجتماعيلـما

 2للنفع العام.

ل في السجون مع العمل للنفع العام في أنهما يهدفان إلى إصلاح الجاني ويستلزمان ويشترك العم

حكوم عليه على أداء العمل لـموهذا يتم إثباته بتقرير طبي يثبت قدرة ا، توفر السلامة البدنية والعقلية
                                                           

تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي لـم، ا2005فبراير  6ؤرخ في لـما 04-05القانون رقم  1

 .2005لسنة  12عدد  حبوسين، ج.رلـمل
 .12رجع السابق، ص لـمشينون خالد، ا 2
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من العمل في السجون والعمل للنفع العام يخضعان لأحكام تنظيمية تتعلق   كما أن كلا، كلف بهلـما

 .بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي

العمل في السجون يتم تأديته ، ويختلف العمل في السجون عن العمل للنفع العام في عدة جوانب

بينما العمل للنفع العام يتم لدى أحد ، هحكوم عليلـمؤسسة العقابية ويرتبط بسلب حرية الـمداخل ا

يتطلب ، بالإضافة إلى ذلك، عنوية التابعة للقانون العام ولا يرتبط بأي عقوبة سالبة للحريةلـمالأشخاص ا

إلا إذا كانت ، في حين يتم العمل للنفع العام باللباس العادي، العمل في السجون ارتداء اللباس العقابي

 1رض على موظفيها لباس خاص.ستقبلة تفلـمؤسسة الـما

حبوس عن عمله لـمالي لصالح الـمقابل الـمؤسسة العقابية دون سواها بتحصيل الـموتقوم إدارة ا

من القانون الجزائري الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج  97ادة لـموهذا ما نصت عليه ا، ؤدىلـما

مكرر  5ادة لـما جاء ضمن نص الـم  وفقا، دون أجرأما العمل للنفع العام فيكون ، حبوسينلـمالاجتماعي ل

 من قانون العقوبات الجزائري. 1

من القانون الجزائري الخاص بتنظيم السجون على شروط وضع  101ادة لـموقد نصت ا

، ينطبق نفس الأمر على عقوبة العمل للنفع العام، حبوس في نظام الورشات الخارجية والاستفادة منهالـما

وقد ، وتوفرت في الجريمة شروط أخرى ، يد منها الشخص إلا إذا توفرت فيه شروط معينةحيث لا يستف

العمل في السجون يكون تحت مراقبة إدارة السجون وبشروط ، هذا بالتفصيل 100و 97ادتين لـمتناولت ا

 2نفعة العامة.لـمحكوم عليهم لعمل للـميتم بأداء ا  والعمل للنفع العام أيضا، معينة

 التمييز بين عقوبة العمل للنفع العام وتقييد الحريةثانيا: 

                                                           
 .71رجع السابق، ص لـممحمد لخضر، ا لـمبن سا 1
 .33رجع السابق، ص لـمامرار سمير، ا 2
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حكوم لـمحيث يسمح ل، سجونينلـميعتبر تقييد الحرية أحد الأنظمة العقابية الحديثة في معاملة ا

شاركة في الحياة الأسرية لعائلته لـموا، أو تلقي تدريب مهني، ومواصلة دراسته، عليه بممارسة مهنة معينة

 1بالإضافة إلى فرض عمل عليه.، جتمعلـمبهدف اندماجه في ا

حكوم عليه في اختيار لـمويختلف هذا النظام عن عقوبة العمل للنفع العام من حيث إرادة ا

بينما عقوبة العمل للنفع العام لا تطبق إلا بعد ، تهملـمفنظام تقييد الحرية يتم فرضه دون رض ى ا، العمل

 ص عليه التشريعات التي تأخذ بها.وهذا ما تن، حكوم عليه وموافقتهلـمأخذ رأي ا

حكوم عليه أداء عمل بدون أجر لفترة تتراوح لـمكما أن نظام تقييد الحرية يفرض على الشخص ا

في إحدى   % من أجره إذا كان عاملا25إلى  10أو تخصيص ما بين ، ساعة في الشهر 50إلى  30بين 

نتظم أمام جهات لـممات مثل الحضور ابالإضافة إلى الخضوع لبعض الالتزا، ؤسسات الحكوميةلـما

يشبه هذا النظام عقوبة العمل ، جني عليهلـمالشرطة وعدم تغيير محل الإقامة أو تعويض الضحية أو ا

حكوم عليه لضمان لـمالتزامات أخرى على ا  لكنه يفرض أيضا، للنفع العام من حيث التركيز على العمل

 والالتزامات الأخرى.تأهيله وإصلاحه من خلال العمل 

 ثالثا: التمييز بين عقوبة العمل للنفع العام والتشغيل الإصلاحي

من   وبدلا، ؤسسات العقابية التقليديةلـمحاول نظام العمل الإصلاحي تجنب سلب الحرية في ا

ية وقد نشأ هذا النظام في البلدان الاشتراك، عسكرات أو في مكان خارجيلـمذلك فرض عمل بديل في أحد ا

 2التي تولي أهمية كبيرة للعمل.

                                                           
 .17رجع السابق، ص لـمشينون خالد، ا 1
 .34رجع السابق، ص لـمامرار سمير، ا 2
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ولكن بعض الدول العربية الأخرى قد سارت ، يتم تطبيق عقوبة العمل الإصلاحي في الجزائر لـمو 

مثل التشريع ، واعتمدت هذه العقوبة في تشريعاتها الداخلية  شرع في الدول الاشتراكية سابقالـمعلى نهج ا

 1صري.لـموكذلك التشريع ا، الإماراتي والتشريع التونس ي والسوداني

حكوم لـمتتشابه عقوبة العمل الإصلاحي مع عقوبة العمل للنفع العام في أنهما تهدفان إلى تجنيب ا

حكوم عليه إلى لـممن إدخال ا  حيث يتم أداء عمل للنفع العام بدلا، عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية

 2السجن.

 3وأهمها:، لعمل للنفع العام في نقاطتختلف عقوبة العمل الإصلاحي عن عقوبة ا

بينما يتم تنفيذ ، حكوم عليهلـممكان التنفيذ: تنفذ عقوبة العمل الإصلاحي عادة في مكان عمل ا

من قانون  1مكرر  5ادة لـموتنص ا، عقوبة العمل للنفع العام في الجمعيات والحدائق ومواقع أخرى 

 يؤدى لدى شخص معنوي من القانون العام.العقوبات الجزائري على أن العمل للنفع العام 

بينما يعتبر الحصول ، حكوم عليهلـمحكوم عليه: لا تشترط عقوبة العمل الإصلاحي رضا الـمرضا ا

 للحكم بعقوبة العمل للنفع العام.  أساسيا  على موافقته الصريحة شرطا

  طلب الثاني: صور وأغراض عقوبة العمل للنفع العاملـما

للسياسات الجنائية الحديثة ا وفقا علاجيا ويعتبر أسلوب، العام له أشكال مختلفة إن العمل للنفع

ينادى به من قبل حركات الدفاع الاجتماعي الحديثة ، قارنةلـمالتي تنتهجها معظم التشريعات ا

 جتمع في آن واحد.لـمحكوم عليه والـملا وذلك بهدف تحقيق أغراض مختلفة تقدم نفع، عاصرةلـموا

 

                                                           
 .28رجع السابق، ص لـممحمد لخضر، ا لـمبن سا 1
 28-27رجع نفسه، ص لـما 2
 .18رجع السابق، ص لـمشينون خالد، ا 3
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  عقوبة العمل للنفع العام أشكالالفرع الأول: 

أو بديلة ، حيث يمكن أن تكون عقوبة أصلية بذاتها، تتعدد صور عقوبة العمل للنفع العام

ا وقد تأتي أيض، لاحقة الجنائية والإدانةلـمكما يمكن أن تكون عقوبة بديلة ل، لعقوبة الحبس أو الغرامة

 أو كعقوبة مصاحبة لإيقاف التنفيذ.، مثل الحبس أو الغرامة على شكل عقوبة تكميلية لعقوبة أصلية

 أولا: العمل للنفع العام كعقوبة أصلية

ويحكم بها القاض ي منفردة ، العقوبة الأصلية هي العقوبة التي تكون كافية بذاتها لتحقيق العدالة

حكوم عليه لـموبات على اما توقع هذه العق  وعادة، بدون أن يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى 

 1بعد أن يقوم القاض ي بتحديد نوعها ومقدارها.

وبعض التشريعات تعتبر العمل للنفع العام كعقوبة أصلية في بعض الجرائم التي يقرر لها عقوبة 

 حكوم عليه.لـمينطق القاض ي بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلية في حق ا، في هذه الحالة، الحبس

عتبر العمل للنفع العام في القانون البريطاني كعقوبة أصلية في بعض الجنح التي تعاقب عليها ي

هذا يعني أنه ، تهم قد سبق له أن حكم عليه بالسجن في الخمس سنوات السابقةلـميكن ا لـمبالحبس إذا 

ة عليه في بعض فروضلـمفإن العقوبة ا، تهم سجل جنائي في السنوات الخمس السابقةلـميكن ل لـمإذا 

 2من الحبس.  عينة قد تكون عقوبة العمل للنفع العام بدلالـمالجنايات ا

 دةلـمثانيا: العمل للنفع كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس قصير ا

                                                           
طبوعات لـم، ديوان ا4عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني الجزاء الجنائي، ط  1

 .429، ص 2005الجامعية، الجزائر، 
 لـماستر في الحقوق، تخصص علـمئري، مذكرة نيل شهادة ابداني أميرة، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزا 2

 .26، ص 2016الإجرام والعلوم الجنائية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
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، وفي بعض التشريعات، تعد عقوبة العمل للنفع العام واحدة من بدائل العقوبات السالبة للحرية

هذا يعني أن ، وليست كعقوبة أصلية أو تبعية، دةلـمالحبس قصير اتم النص عليها كبديل لعقوبة 

يمكنه أن يقرر تحويلها إلى عقوبة العمل للنفع ، بعد أن يصدر حكما بعقوبة الحبس الأصلية، القاض ي

إذا وافق ، حكوم عليه بقبول العقوبة البديلةلـموبعد أخذ رأي ا، العام إذا كانت الشروط مستوفاة

 1يقوم القاض ي بإصدار حكم جديد يقض ي بعقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس.، حكوم عليهلـما

إذ يتم تحويل فترة ، دةلـملعقوبة الحبس قصير ا  الا فع  فعقوبة العمل للنفع العام تعد بديلا

هذه العقوبة تهدف إلى تحقيق هدفين ، حكوم عليه في أداء أعمال ذات نفع عاملـمالحبس إلى فترة يقضيها ا

دان مدة لـممن أن يقض ي ا  بدلا، جتمعلـمحكوم عليه وثانيهما خدمة الـمرئيسيين أولهما إعادة تأهيل ا

أو ، يتم توجيهه للعمل في مشروعات أو خدمات مجتمعية مثل تنظيف الشوارع، قصيرة في الحبس

 شاركة في برامج اجتماعية مفيدة.لـما

والإندماج في  لـممع منحه فرصة للتع، العقوبةحكوم تخفيف لـمهذا النوع من العقوبات يتيح ل

كما أن العمل للنفع العام يساعد في ، مما يمكن أن يسهم في تقليل احتمالية عودته للجريمة، جتمعلـما

سؤولية لـمكما يعزز الشعور با، ويقلل من تكاليف السجن، ؤسسات العقابيةلـمتخفيف العبء عن ا

 جتمع ككل.لـمفرصة للتكفير عن خطأه بطريقة مفيدة لويتيح له ، دانلـمجتمعية لدى الـما

والتشريع الجزائري أحد التشريعات التي تأخذ بالعمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة 

ادة لـمإذ جاء ضمن نص ا، 06مكرر  05إلى  01مكرر إلى  05واد من لـمدة وهذا تضمنه الـمللحرية قصيرة ا

 2القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام.أنه: يمكن الجهة 

                                                           
 .27رجع السابق، ص لـمشينون خالد، ا 1
 من قانون العقوبات الجزائري. 6إلى  1مكرر  5ادة لـما 2
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الحكم السلطة التقديرية في إمكانية استبدال عقوبة  قاض يل منحشرع الجزائري لـموعليه فإن ا

رأى القاض ي جدوى في إقرار هذه العقوبة البديلة من ما إذ وذلك ، الحبس بعقوبة العمل للنفع العام

 .عدمه

 للنفع العام كعقوبة بديلة للإكراه البدني في الغرامةثالثا: العمل 

إذ ، تستخدم عقوبة العمل للنفع العام كبديل للإكراه البدني في حالة العجز عن دفع الغرامة

من الخضوع للإكراه   جتمع بدلالـمحكوم في هذه الحالة عددا معينا من ساعات العمل لصالح الـميؤدي ا

من تطبيق الإكراه   الية بالعمل للنفع العام بدلالـمتبدال عقوبة الغرامة احيث يقوم القاض ي باس، البدني

 1تهم قبل صدور أمر الإكراه البدني.لـمعلى طلب ا  وبناء، البدني

حيث يتم استبدال الغرامة غير ، ومن التشريعات التي أقرت هذا البديل القانون الإيطالي

حكمة الدستورية الإيطالية لـمالتغيير إلى الحكم الصادر عن ايستند هذا ، دفوعة بالعمل للنفع العاملـما

والتي كانت تنص على ، من قانون العقوبات الإيطالي 136ادة لـمالذي قض ى بعدم دستورية ا، 1979عام 

 ستحقة.لـمحكوم عليه على دفع الغرامة الـماستخدام الإكراه البدني في حالة عدم قدرة ا

إنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية عقوبة الغرامة بالإضافة وبالنسبة للقانون الجزائري ف

ويطبق عليها الإكراه البدني ، عتادةلـمفإنه يتم تنفيذها بكافة الوسائل القانونية ا، صاريف القضائيةلـمل

وذلك راجع لأن عقوبة الغرامة ، وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 600ادة لـمحسب ما جاء في نص ا

 2ستبدالها بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري.لا يتم ا

 لاحقة الجنائية والإدانةلـمرابعا: العمل للنفع العام كبديل ل

                                                           
 .149، ص 2015سان، لـملجنائي، رسالة دكتورة، جامعة أبو بكر بلقايد تقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الـمحمر العين  1
 .28رجع السابق، ص لـمبداني أميرة، ا 2
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لاحقة الجنائية لـماعتمد القانون الجنائي في بعض التشريعات العمل للنفع العام كبديل ل

من قانون الإجراءات الجزائية  153ادة لـمحيث تنص ا، انيلـممثال على ذلك هو التشريع الأ، والإدانة

حكمة لـمبعد موافقة ا، من قبل النيابة العامة  لاحقة الجنائية مؤقتالـماني على إمكانية وقف الـمالأ

مما ، يطبق هذا النظام فقط على الجرائم البسيطة، تهم بأداء العمل للنفع العاملـمختصة ورضا الـما

وبالتالي يساهم في تخفيف العبء عن النظام القضائي ، والإدانة الكاملةلاحقة الجنائية لـميسمح بتجنب ا

 1وتحقيق العدالة التصالحية.

 خامسا: العمل للنفع العام كعقوبة تكميلية

شرع الجزائري في تصنيف عقوبة العمل للنفع العام عن غيره من التشريعات لـمإختلف ا 

 السالبة للحرية.أعتبرها عقوبة بديلة للعقوبة ، و قارنةلـما

حكوم لـمالعقوبات التكميلية هي عقوبات فرعية تضاف إلى العقوبة الأصلية التي تفرض على ا

حيث تكون هذه العقوبات التكميلية جزءا من الحكم ، ويلتزم القانون بالنطق بها كجزاء إضافي، عليه

 قررة.لـمبجانب العقوبة الأساسية ا، حكوم عليه تلقائيالـموتلحق با

واعتبرتها ، قارنة اعتبرت عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تكميليةلـمحين أن بعض التشريعات افي 

شرع لـمهذا ما تبناه ا، فإنها قد تطبق بجانب العقوبة الأصلية، أخرى عقوبة تبعية لعقوبة الحبس

لعمل للنفع من قانون العقوبات الفرنس ي على إمكانية تطبيق عقوبة ا 131ادة لـمحيث نصت ا، الفرنس ي

 2.خالفاتلـمالعام كعقوبة تكميلية في حالات الجنح وا

 التنفيذ وقفسادسا: العمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة ل

                                                           
 .151رجع السابق، ص لـمقدم، الـمحمر العين  1
استر في القانون، تخصص لـملونيس عمرو، العمل للنفع العام عقوبة بديلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا 2

 .28، ص 2017القانون الجنائي والعلوم الإجرامية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ومن بينها التشريع ، تبنت بعض التشريعات العمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة لوقف التنفيذ

حكوم عليه بأداء عمل للنفع لـمإذا قبل ا حكمة إيقاف تنفيذ الحكملـماني للـميجيز القانون الأ، انيلـمالأ

 العام وقام بإصلاح الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة.

واد في القانون الفرنس ي على إمكانية أن تكون عقوبة العمل للنفع العام لـمكما تنص بعض ا

حكوم لـمافي الحالات التي يتضمن فيها الاختبار قيام ، مصاحبة لوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار

حكوم عليه ويساعد في تحقيق العدالة لـمهذا النظام يعزز فرص إعادة تأهيل ا، عليه بعمل للنفع العام

 1التصالحية.

 عقوبة العمل للنفع العام هدافالفرع الثاني: أ

هذه الفكرة تهدف إلى تجنيب ، بنت العديد من التشريعات فكرة عقوبة العمل للنفع العام

مثل العزلة الاجتماعية والتأثير السلبي على ، رتبطة بالعقوبات التقليديةلـمالأضرار احكوم عليه لـما

حكوم عليه لـمتسعى هذه العقوبة إلى تحقيق النفع العام لكل من ا، بالإضافة إلى ذلك، الصحة النفسية

 جتمع على حد سواء.لـموا

من خلال إشراكه في ، حكوم عليهملـيسهم في إعادة تأهيل ا  توفر عقوبة العمل للنفع العام بديلا

الي عن الدولة لـمكما تسهم هذه العقوبة في تخفيف العبء ا، أنشطة مفيدة تساهم في تحسين مجتمعه

من   جتمع بدلالـمحكوم عليهم لأداء أعمال تفيد الـموتوجيه ا، من خلال تقليل عدد النزلاء في السجون 

حكوم عليهم على الحفاظ على لـمفهي تساعد ا، اعيةأما من الناحية الاجتم، الإنفاق على احتجازهم

  2روابطهم الأسرية والاجتماعية وتقليل احتمالية عودتهم إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة.

 

                                                           
 .29رجع السابق، ص لـمبداني أميرة، ا 1
 .28رجع السابق، ص لـملونيس عمرو، ا 2
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  العقابية والتأهيلية هدافأولا: الأ 

 :تتعدد الأغراض العقابية والتأهيلية ويمكن بيانها في النقاط التالية

 البديلة للعقوبة السالبة للحريةتعزيز التدابير  -1

حيث تتميز ، دةلـمتعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أهم العقوبات البديلة للسجن القصير ا

يتم تنفيذ هذه العقوبة ضمن مؤسسات ، جتمع في نظام العدالة الجنائيةلـمبقدرتها على تعزيز مشاركة ا

 كبير على مساهمة الأفراد في تحقيق أهدافها.مما يجعل نجاحها يعتمد بشكل ، جتمعلـمالدولة وا

من التعويض عن الضرر   حكوم عليه دون مقابل نوعالـمكما يعد العمل للنفع العام الذي يؤديه ا

 1جتمع ونظامه.لـممما يعزز أمن ا، الذي تسببت فيه الجريمة التي ارتكبها

 الحد من ازدحام السجون  -2

دة التي تصدرها لـملكبيرة لأحكام الحبس قصيرة اترجع ظاهرة ازدحام السجون إلى النسبة ا

ؤسسات العقابية عن تطبيق البرامج التأهيلية لـممما أدى إلى تأثير سلبي تمثل في عجز ا، حاكملـما

حاكم في إصدار الأحكام بعقوبات سالبة لـموعليه فإن استمرار ا، جرمين بسبب الاكتظاظلـمخصصة للـما

للتخفيف من مشكلة الاكتظاظ ، مثل عقوبة العمل للنفع العام، بدائلللحرية دفعها إلى البحث عن 

 2جتمع على حد سواء.لـمحكوم عليهم والـموتحقيق فوائد إعادة التأهيل ل

يتمثل الحل في عقوبة العمل للنفع العام التي تحد من ظاهرة اكتظاظ السجون كونها تنفذ في و 

خفيف من الاكتظاظ يسمح بتخصيص ميزانية السجن هذا الت، وتقلل من أعداد السجناء، الوسط الحر

مما يخلق بيئة ملائمة تساعد إدارة السجن ، ؤسسة العقابيةلـملتحسين ظروف الحياة اليومية داخل ا

                                                           
 .440رجع السابق، ص لـمصفاء أوتاني، ا 1
الجزء الثاني، السياسة الجنائية والتصدي للجريمة، الطبعة الثانية، مؤسسة  الجزائي، لـممصطفى العوجي، دروس في الع 2

 .177، ص 1987نوفل، بيروت، 
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والتي تعد أساسية لفهم ومعالجة الأسباب التي أدت بالجاني إلى ارتكاب ، على تطبيق برامجها التأهيلية

يحصل الجاني على فرصة للتأهيل وإعادة الاندماج ، ة العمل للنفع العامفمن خلال تنفيذ عقوب، الجريمة

جتمع فوائد طويلة الأمد من لـممما يعزز من احتمالية تقليل العودة إلى الجريمة ويوفر ل، جتمعلـمفي ا

 1خلال تحسين الأمن والاستقرار الاجتماعي.

 جرمينلـمإصلاح وتأهيل ا -3

حكوم لـمأكثر إنسانية لتسهيل جهود إعادة التأهيل الاجتماعي لإن العمل للنفع العام يمثل طريقة 

حيث يبقي الفرد في مجتمعه الطبيعي الذي سيعود ، حكوم عليهملـمفهو ذو أهمية كبيرة في إصلاح ا، عليه

فيها السجين فنون  لـمغلقة التي قد يتعلـمؤسسة العقابية الـمبعكس العقوبة داخل أسوار ا، إليه حتما

 جتمع مرة أخرى.لـممع ا لـممما يجعله غير قادر على التأق، الجريمة والسلوك الإجرامي

مما يفتح أمامه ، مهنة جديدة لـمفرصة تع  كما يتيح العمل للنفع العام للجاني الذي لا يملك عملا

جتمع من جديد لـماخل اهذا يسهم في إدماجه د،  آفاق الحصول على وظيفة يكسب منها قوته مستقبلا

ويقلل من احتمالية ، مما يعزز من فرص نجاحه في حياة مستقرة وإيجابية، ويبعده عن الوسط الإجرامي

 2العودة إلى الجريمة.

 الحد من العودة للجريمة -4

العودة إلى ارتكاب الجريمة في نظر القانون ارتكاب الشخص لجريمة جديدة بعد الحكم عليه تعني 

، العقاب لـمأما من وجهة نظر ع، تعلقة بها أم لالـمسواء تم تنفيذ العقوبة ا، من أجل جريمة سابقة  نهائيا

 إلا إذا تم تنفيذ العقوبة بسبب جريمة سابقة ثم ارتكب جريمة تالية.  عائدا  فلا يعتبر الشخص مجرما

                                                           
 .115، ص 2000عاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، لـمإيهاب أيسر أنور علي، البدائل العقابية في السياسة الجنائية ا 1
 .31رجع السابق، ص لـمبداني أميرة، ا 2



 فاهيمي لعقوبة العمل للنفع العاملـمالإطار ا                  الفصل الأول 

  
 

45 
 

إلى ارتكاب الجريمة حكوم عليه وردعه حتى لا يعود لـمعلى الرغم من أن السجن يهدف إلى إصلاح ا

هذه الدراسات بينت فشل السجن في تحقيق ، فإن العديد من الدراسات أثبتت عكس ذلك، مرة أخرى 

، من تقليله  حيث يظهر أن السجن قد يعزز من السلوك الإجرامي بدلا، الردع والوقاية من الجريمة

، جرمينلـمل والدمج الاجتماعي ليصبح من الضروري البحث عن بدائل أكثر فعالية لإعادة التأهي، وبذلك

والإصلاح بعيدا عن بيئة السجن  لـمأفضل للتع  التي قد توفر فرصا، مثل عقوبة العمل للنفع العام

 السلبية.

، جرمينلـملذا فإن تبني عقوبة العمل للنفع العام سيلعب دورا مهما في الحد من نسبة العود لدى ا

حكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام أقل لـمالجريمة بين ا وقد أظهرت الدراسات أن نسبة العودة إلى

حيث يتم تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، حكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحريةلـممع ا  بكثير مقارنة

جرمين الآخرين ويقلل من احتمالية لـمحكوم عليهم عن الـممما يضمن ابتعاد ا، ؤسسة العقابيةلـمخارج ا

، تنفذ العقوبة السالبة للحرية في بيئة عقابية مغلقة، قابللـمفي ا، سلوكيات إجرامية جديدةاكتسابهم 

تعتبر ، لذلك، مما يمكن أن يؤدي إلى تبني سلوكيات إجرامية إضافية، جرمينلـمحيث يزداد الاحتكاك بين ا

بشكل أفضل ويقلل من حكوم عليهم لـميسهم في إعادة تأهيل ا  الا فع  عقوبة العمل للنفع العام بديلا

 1احتمال عودتهم إلى الجريمة.

 سؤوليةلـمتنمية الشعور با -5

من بين هذه أهداف السياسة العقابية في تكريس عقوبة العمل للنفع العام تنمية الشعور 

جتمع الذي خرق لـمصلحة الـمحكوم عليه وقدرته على تأدية عمل نافع ومفيد لـمسؤولية لدى الـمبا

فإن ذلك ، للعمل برغبة  حكوم عليه اندفاعالـمسؤولية ويظهر الـمينمو هذا الشعور باعندما ، قوانينه

                                                           
 .44رجع السابق، ص لـممحمد لخضر، ا ملـبن سا 1
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هذا هو ما تسعى ، جتمع كعضو منتج وفعاللـميعبر عن انعدام خطورته وعودته إلى حالته الطبيعية في ا

 عاصرة.لـمإليه السياسة الجنائية ا

ويعزز شعور حب ، سؤولية لديهلـمما يؤدي إلى قتل روح ا  حكوم عليه إلى السجن غالبالـمفدخول ا

ليئة بالتحديات النفسية والاجتماعية قد تساهم في تفاقم لـمغلقة والـمالبيئة السجنية ا، البطالة

يساعد في إعادة تأهيل   فعالا  تعتبر عقوبة العمل للنفع العام بديلا، لذا، من حلها  مشكلات الفرد بدلا

جتمع بشكل لـمبشكل يساهم في تطويرهم الشخص ي ويعزز من قدرتهم على الاندماج في احكوم عليهم لـما

 1إيجابي.

 الاقتصادية هدافثانيا: الأ 

 :تهدف عقوبة العمل للنفع العام إلى تحقيق أغراض اقتصادية تحملها في عنصرين هما

 اليلـمتقليل العبء ا -1

حيث يتطلب توفير حقوقه الأساسية ، ؤسسة العقابية عبئا على الدولةلـميعد السجين داخل ا

تطلبات تستلزم توفير لـمهذه ا، مما يضع تكلفة كبيرة على عاتق الدولة، والحراسة، والعلاج، مثل الطعام

تصرف الدولة ، بالإضافة إلى ذلك، ؤسسة السجنيةلـميد عاملة كبيرة لضمان حقوق السجين داخل ا

 طائلة في بناء السجون وتجهيزها.  أموالا

  حكوم عليه حرالـمإذ يبقى ا، صاريفلـما فإن عقوبة العمل للنفع العام تجنب الدولة كل هذه الذ

هذا النظام يوفر أموال ، وبالتالي لا تتكبد الدولة تكاليف إقامته ومعيشته، ؤسسة العقابيةلـمخارج ا

ؤسسات لـملضغط على اويساهم في تقليل ا، الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين الخدمات العامة الأخرى 

، ويتيح تطبيق برامج تأهيلية أكثر فعالية، ن يبقى داخلهالـممما يسمح بتحسين ظروف السجون ، العقابية

                                                           
 .33رجع السابق، ص لـمبداني أميرة، ا 1
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وتساهم في تعزيز ، وسةلـمتحقق عقوبة العمل للنفع العام فوائد اقتصادية واجتماعية م، بهذه الطريقة

 1العدالة الإصلاحية.

 توفير اليد العاملة -2

رافق العامة من الحصول على اليد العاملة لـمالعمل للنفع العام تمكن الإدارات واإن عقوبة 

هذه اليد العاملة تساهم في تطوير اقتصاد الدولة عن طريق الاستفادة من ، بطريقة قانونية وغير مكلفة

 جتمع.لـمحكوم عليهم واستغلاله في مشاريع تخدم الـمجهد ا

يمكن ، رافق العامةلـمجانية والإدارات والـمين اليد العاملة اوينشأ هذا النظام علاقة تفاعلية ب

يزانية لـمالحصول على خدمات وأعمال قد لا تملك ا، ضمن إطار العمل للنفع العام، رافقلـملهذه ا

 2والتمويل اللازم للقيام بها بشكل تقليدي.

فمن ، إلى موارد إضافيةالتي قد تحتاج ، هذا التكامل يسهم في تنفيذ مشاريع وصيانة مرافق مهمة

رافق دون تحميل الدولة تكاليف لـموسة في هذه الـميمكن تحقيق تحسينات م، خلال العمل للنفع العام

 مما يعزز من فعالية الإنفاق العام.، إضافية

 الاجتماعية والنفسية هدافثالثا: الأ 

تهدف عقوبة العمل للنفع ، الاقتصادية الأهدافالعقابية والتأهيلية و  هدافبالإضافة إلى الأ 

 :تتمثل في، و اجتماعية ونفسية أهدافالعام إلى تحقيق 

 

 

                                                           
 .30رجع السابق، ص لـملونيس عمرو، ا 1
 .34رجع السابق، ص لـمبداني أميرة، ا 2
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 جتمعلـمحكوم عليه عن الـمعزل ا -1

حكوم عليه عن لـممن أهم الأغراض الاجتماعية لعقوبة العمل للنفع العام هو تفادي انعزال ا

يعتبر ، يسبق له مثول أمام القضاء لـمبتدئ في الجريمة والذي لـموخاصة بالنسبة للشخص ا، جتمعلـما

من السجن يمكنه من   وبالتالي فإن أداء العمل للنفع العام بدلا، السجن السبب الرئيس ي لهذا الانعزال

 تجنب هذا الانعزال.

هذا ، حكوم عليه الابتعاد عن مساوئ السجن والآثار السلبية التي قد تنتج عنهالـمإذ يمكن ل

وبالتالي يقلل من احتمالية العودة ، بأسرته وأصدقائه ومجتمعه  بالبقاء متصلاالنظام يسمح للشخص 

حكوم عليه لـميوفر أداء العمل للنفع العام فرصة ل، بالإضافة إلى ذلك، إلى الجريمة بعد الإفراج عنه

سؤولية لـممما يعزز من شعوره بالانتماء وا، جتمع بطريقة إيجابيةلـمساهمة في خدمة الـملتطوير مهاراته وا

 1ويعزز فرص نجاحه في الاندماج الاجتماعي.

 حكوم عليهلـمإنعكاس الضرر على أسرة اتفادي  -2

يظهر أن دخول ، جتمعية الجزائرية التي تعتمد على الأسرة كوحدة أساسيةلـمبالنظر إلى التركيبة ا

جتمع للسجن لـمإلى نظرة ايعود هذا التأثير ، على الأسرة بشكل كبير  أحد أفرادها إلى السجن يؤثر سلبا

 دون مراعاة الظروف والأسباب التي دفعته إلى الوقوع فيها.، ؤسسةلـموالشخص الذي يدخل هذه ا

مما يسمح له ، حكوم عليه الحبسلـمشرع من خلال تكريس عقوبة العمل للنفع العام يجنب الـموا

، التزاماته القانونية وواجباته تجاه أسرتههذا يتيح له فرصة لأداء ، بالبقاء على اتصال مستمر مع أسرته

 2عيل الرئيس ي للأسرة.لـمخاصة إذا كان هو ا

 

                                                           
 .256، ص 2012الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر، الجزائر،  لـممنصور رحماني، ع 1
 .50رجع السابق، ص لـممحمد لخضر، ا لـمبن سا 2
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 جتمعلـمحكوم عليه في الـمصيانة مكانة ا -3

جتمع لـممن بين الأهداف الاجتماعية التي تحققها عقوبة العمل للنفع العام هي تفادي احتقار ا

يعاني العديد من ، جتمعلـملنظرة السلبية من احيث تقوم هذه العقوبة بتجنب تعرضه ل، حكوم عليهلـمل

حتى إذا كان ، الأفراد الذين يخرجون من السجن بعد قضاء فترة فيه من نظرة الاحتقار من قبل الآخرين

 سبب دخولهم السجن هو ارتكاب جرائم بسيطة.

حيث يستمر ، جتمعلـمحكوم عليه صيانة مكانته في الـميمكن ل، باعتبار عقوبة العمل للنفع العام

هذا النوع من العقوبة يسمح للشخص ، جتمع ويساهم في خدمته بشكل إيجابيلـمبا  في البقاء متصلا

يساهم استمرار ، بالتالي، فيه  ومساهما  الا فع  جتمع بوصفه عضوالـمبإعادة بناء هويته ومكانته في ا

جتمع يحملها تجاه لـمتي قد يكون اشاركة في الأعمال العامة في تغيير النظرة السلبية اللـمالتواصل وا

 1ويسهم في إعادة إدماجه بشكل إيجابي في الحياة الاجتماعية.، حكوم عليهلـما

                                                           
 .256رجع السابق، ص لـممنصور رحماني، ا 1
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 تمهيد:

وقد عقدت ، تفقت التشريعات العقابية العربية والأجنبية على اعتماد عقوبة العمل للنفع العامإ

الإنسان وذلك من الاهتمام بكرامة ، ؤتمرات التي دعت إلى إحلال الصفة الإنسانية للعقوبةلـمالعديد من ا

ؤتمر العقابي الدولي الثالث الذي عقد في روما عام لـمكان ا، ؤتمراتلـمومن بين هذه ا، والسلوك الإنساني

وطرح فكرة استبدال عقوبات أخرى ، والذي ناقش عدم صلاحية السجن كعقوبة لجميع الجرائم، 1885

 نعة العامة.لـملمثل العمل ، بعقوبة الحبس في حالات الخطأ اليسير

تحدة "قواعد بكين" كمبادئ توجيهية لإدارة لـماعتمدت الجمعية العامة للأمم ا 1985ي عام فف

من ضمنها عقوبة العمل للنفع ، مشجعة على اتخاذ تدابير بديلة للعقوبة السالبة للحرية، شؤون الأحداث

يونيو  2مايو إلى  30تحدة في فيينا من لـمكما انعقد اجتماع خبراء الأمم ا، العام مع الأحداث الجانحين

بما ، حيث أوص ى بوضع استراتيجيات لتقليل العقوبات السالبة للحرية واللجوء للعقوبات البديلة، 1988

مع ضرورة وضع قوانين تنظم تطبيق هذه العقوبات وتوفير الضمانات اللازمة ، في ذلك العمل للنفع العام

 لها.

في  وتم تبنيها، ديث للعقوبات الجنائيةهي شكل ح يرى البعض أن عقوبة العمل للنفع العامو 

 مجال الأحداث كبديل للعقوبات السالبة للحرية.

وذلك لأن عمر ، ومن الواضح أن التشريعات العربية تفضل عقوبة العمل للنفع العام للأحداث

مثل غرس القيم الاجتماعية ، الحدث الصغير يتيح فرصا أكبر لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية

 .رتبطة بالإدمان والجريمةلـمشكلات الـمومنع ا، ة والأمن واحترام العمل والوقتكالعدال

مما يجعله فريدا في ، تميزة بخصائصه وأهدافهلـما القضائيةيعد قضاء الأحداث من الأنظمة 

يشرف على قضاء الأحداث قضاة متخصصون في شؤون ، هيئات حكمه ونوعية القضايا التي يعالجها

يمارس هؤلاء القضاة العديد من ، اختيارهم بناء على كفاءتهم واهتمامهم الكبير بالأحداثيتم ، الأحداث

نوطة بهم عند نظرهم في لـموضوع في معرفة الأدوار الـممما يبرز أهمية هذا ا، بالأحداث تعلقةلـماهام لـما

خاصة عندما ، والوقائي بالإضافة إلى صلاحياتهم التي تركز على الجانب التربوي ، قضايا الأحداث الجانحين

 صلحة الفضلى للحدث.لـمبهدف تحقيق ا، عرضين لخطر معنوي لـميتعلق الأمر بالأحداث ا
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  لأحداثصلاحيات الحكم بعقوبة النفع العام ل: بحث الأول لـما

فلا شك أن القاض ي الجنائي ، حاكمةلـمكلفة بنظر دعوى الحدث في مرحلة الـمبخصوص الجهة ا

أعضاء ذوي أو  ينبغي دعمه بعناصر، مؤهلا لوحده للفصل في قضايا الأحداثأو  يعد قادرا لـم

وأن يكون لديهم رغبة وميول شخصية ، النفس لـمعأو  التربيةأو  الاجتماع لـماختصاصات مختلفة في ع

ختصة بنظر دعاوى الأحداث يجب أن تأتي بتشكيل لـمهذا يعني أن الجهة ا، للتعامل مع فئة الأحداث

 حاكم العادية.لـمامختلف عن 

وعملا بمبادئ ، لفئة الأحداث عند مسائلتهم قانونيا توفيرهاومن أهم الضمانات التي يجب 

هو ضرورة أن تنظر في دعواهم جهة متخصصة في شؤون الأحداث على ، السياسة الجنائية الحديثة

لتحقيق ، في آن واحدتخصصة يجب أن تسلك معهم سبل الوقاية والعلاج لـمهذه الجهة ا، راحللـمجميع ا

 1.نشودينلـماالعدالة والإصلاح 

 

   لأحداثالحكم بعقوبة النفع العام لتحديد سلطة : طلب الأول لـما

تخصصة أن يتم النظر في قضايا لـممحاكم الأحداث اأو  تخصصلـميقصد بقضاء الأحداث ا

وليس ، في قضاء الأحداثعرضين للجنوح من قبل كادر متخصص من العاملين لـماأو  الأحداث الجانحين

يعني تخصص ، فيها متهمحاكلـمحاكم والدوائر الرسمية الأخرى لـممجرد إنشاء مبان خاصة ومستقلة عن ا

وعدم نظره في غيرها من القضايا ، للنظر في قضايا الأحداث فقط وتفرغهقاض ي الأحداث استقلاله 

ختلف العلوم الجنائية لـمقا من خلال دراسته يا دقيلـموذلك بعد تأهيله تأهيلا ع، دنيةلـماأو  الجنائية

 2.والاجتماعية والنفسية ذات الصلة بجنوح الأحداث

ولا يهدف تعيين قضاة محاكم الأحداث إلى مجرد توزيعهم توزيعا إداريا عادلا ومنظما لسد 

يقتصر بل يجب أن يكون هذا التعيين مدروسا ومخططا له بحيث ، احتياجات محاكم التنظيم القضائي

بمشاكل الطفولة بشكل عام وجنوح  يام كافلـمهمة ولديهم إلـمعلى القضاة الذين تم إعدادهم لتلك ا

                                                           
 .27، ص 2010الحدث في محاكمة عادلة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، عبد القادر محمد القيسي، حق الـمتهم   1
رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة  ، دراسة مقارنة،صبا محمد موسى، ضمانات الـمتهم الحدث في مرحلة الـمحاكمة  2

 .32ص  ،2003، العراق، جامعة الـموصل ، كلية الحقوق،قسم القانون العامالماجستير في القانون العام، 
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هتمين بشؤون لـمساعدون للقاض ي من الـمينبغي أن يكون الأعضاء والخبراء ا كما، الأحداث بشكل خاص

 1الأحداث.وأن يكون للجميع الرغبة في العمل في مجال قضاء ، الأحداث ومشاكلهم الخاصة

علومات في العلوم لـميمكن القول إن عرض الحدث على قاض متخصص ومزود بقدر كاف من ا

يمثل إحدى أهم الضمانات التي ، وله دراية بمشاكل الأحداث وطرق معاملتهم، الاجتماعية والإنسانية

ي الأحداث تحقيق مهام قضاء الأحداث يتطلب تخصص قاض ، حاكمةلـمينبغي كفالتها للحدث في مرحلة ا

، عروضة عليهلـممما يمكنه من الإحاطة بالجوانب الإنسانية للقضايا ا، في العلوم الجنائية والإنسانية

 2.لائم لحالة الحدث بناء على ما يتبين له من التحقيقات الشخصيةلـمواتخاذ التدبير ا

هؤلاء عندما تكون إذ يتدخل دائما لحماية ، يعد قاض ي الأحداث الكفيل بتحقيق عدالة الأحداث

وعندما يتخذ تدبيرا من تدابير ، ربيلـمفهو يلعب دور ا، للخطرأخلاقهم عرضة أو  أمنهمأو  صحتهم

عنوي في هذه لـمعرضين للخطر الـماأو  نحرفينلـميسعى إلى إشراك عائلات الأحداث ا، راقبةلـماأو  الحماية

يمكنه وضع  كما، ي إلى إلحاق أضرار بهممما قد يؤد، لتجنب قطيعتهم مع الوسط العائلي، التدابير

تدخل قاض ي الأحداث في حالة ارتكاب الحدث ، لدى عائلة أجدر بإيوائهأو  الحدث في مؤسسة تربوية

يفضل ، في هذه الحالات، وخاصة الجرائم الخطيرة التي تختص محكمة الأحداث بالفصل فيها، لجريمة

لضمان ، بالتعاون مع أشخاص ومصالح حماية الشباب، العقوبةالقاض ي اتخاذ التدابير التربوية بدلا من 

 3صلحة الفضلى للحدث.لـمتحقيق ا

فقد أجمعت كافة ، وهو ضحية أكثر منه مجرما، وبما أن الحدث الجانح مصنوع وليس مولودا

الجانحين تنطلق من مبدأ الرعاية وتقويم السلوك لإعادة  الأحداثواثيق الدولية على أن حماية لـما

حيث ، يكمل سن الثامنة عشرة تعد غير شرعية لـمإن أي عقوبة تطال الحدث الذي ، جتمعيلـملإدماج اا

، الهدف من أي عقوبة يجب أن يكون التهذيب والإصلاح، لا يمكن للطفل أن يكون هدفا لأي إجراء عقابي

 وليس الردع والإيلام

من بين هذه ، القاصر إلى الجنوحاء الاجتماع بتحليل الأسباب التي قد تدفع لـمفقد قام ع

سؤولية الكافية لتربية لـملدى رب منزل لا يتمتع باأو  قد يولد الطفل في عائلة شديدة الفقر، الأسباب

                                                           
 .78صبا محمد موسى، الـمرجع السابق ص  1
دراسة مقارنة، رسالة ضمن متطلبات نيل  ،غسان عبد السادة حسن الحميداوي، ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية  2

 .106، ص 2016درجة الـماجستير في القانون العام، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، 
3 georges levasseur, Albert chavanne , Jean montreuil , Bernard bouloc, droit penal general et 

procedure penale, silly, 13 eme edition, 1999, p141. 
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التسول أو  يجبر على الخروج إلى الشارع لبيع علب السجائرأو  برحلـما للضربقد يتعرض الطفل ، العائلة

يشعر بالحرمان عندما يرى أطفالا آخرين في مثل سنه يذهبون إلى  كما قد، اللـمارة لإعطائه الـموترجي ا

مما يؤكد أهمية توفير بيئة رعاية ، هذه الأسباب الاجتماعية مجتمعة تؤدي إلى جنوح الطفل، درسةلـما

 1.ثل هذه الظروفلـمعرضين لـموإصلاح للأطفال ا

 الفرع الأول: تعريف قضاء الأحداث

مما يجعله ، تميزة بخصائصه وأهدافه الفريدةلـمالقضائية ا يعد قضاء الأحداث من الأنظمة

ؤتمر لـملقد زاد اهتمام الدول بهذا القضاء منذ ا، مميزا أيضا في هيئات حكمه ونوع القضايا التي يعالجها

الذي دعا إلى ، جرمينلـمتعلق بمنع الجريمة ومعاملة الـما، 1985تحدة في ميلانو عام لـمالسابع للأمم ا

ؤتمر الثامن في هافانا عام لـموقد تبنى ا، جردين من حريتهملـمعاملة الأحداث الـمعد نموذجية وضع قوا

صلحة لـمالتي تفرض ضرورة مراعاة ا، هذه القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 1990

 قوق الإنسان.واثيق الدولية لحلـموهو الأمر ذاته الذي تتضمنه ا، الفضلى للحدث في جميع الظروف

الأحداث قضاة متخصصون في شؤون الأحداث يتم اختيارهم بناء على  قضاءويشرف على 

منها ما يتعلق ، هاملـميمارس هؤلاء القضاة العديد من ا، كفاءتهم والاهتمام الذي يولونه للأحداث

النموذجية الدنيا التي إذا كانت القواعد ، بالأحداث الجانحين ومنها ما يخص الأحداث في خطر معنوي 

صلحة الفضلى لـمأشرنا إليها تضع على عاتق قضاة الأحداث مسؤولية النظر في جميع الظروف لتحقيق ا

 2فإن هذا الأمر يختلف بين الأحداث الجانحين والأحداث في خطر معنوي.، للحدث

ند نظرهم في نوطة بقضاة الأحداث علـمهام الـموتكمن أهمية موضوع قضاء الأحداث في معرفة ا

فيما يخص الأحداث في ، وصلاحياتهم التي يطغى عليها الطابع التربوي والوقائي، قضايا الأحداث الجانحين

بما في ذلك طريقة تعيينهم ، يتطلب الأمر البحث في مختلف خصوصيات قضاة الأحداثو ، خطر معنوي 

ضم إلى جانب قضاة الأحداث وكذلك أنواع محاكم الأحداث وتشكيلاتها التي ت، تنوعةلـمومهامهم ا

عنية لـمكما يشمل البحث معرفة مختلف الجهات ا، مساعدين اجتماعيين يساعدونهم في القيام بمهامهم

صلحة الفضلى لـمبهدف تحقيق ا، برعاية واحتجاز الأحداث وكيفية عملها وعلاقتها بقضاة الأحداث

 للحدث.

                                                           
 .28عبد القادر محمد القيسي، الـمصدر السابق، ص   1
 .173، ص 1993، نظير فرج مينا، الـموجز في علـمي الإجرام والعقاب، ديوان الـمطبوعات الجماعية، الجزائر 2
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إذ يوجد على مستوى مجلس قضاء ، ةحكملـمكما أن قضاء الأحداث يعد من بين أهم فروع ا

على مستوى محاكم ، كذلك، معسكر غرفة أحداث تتكون من رئيس ومستشارين ومساعدين محلفين

سواء ، يختص بالفصل في قضايا الأحداث، يوجد قاض ي الأحداث في كل محكمة، مجلس قضاء معسكر

 قضايا الأحداث في خطر.أو  كانت قضايا جزائية

حيث ، سؤول الرئيس ي عن تحقيق عدالة الأحداثلـمفي التشريع الفرنس ي اويعد قاض ي الأحداث 

ويعمل بمثابة ، أخلاقهم عرضة للخطرأو  أمنهمأو  عندما تكون صحتهم هؤلاءيتدخل دائما لحماية 

أو  نحرفينلـميسعى القاض ي إلى إدماج عائلات الأحداث ا، راقبةلـماأو  عند اتخاذه لتدابير الحماية، ربيلـما

مما قد يؤدي إلى ، لتجنب قطع صلتهم بالوسط العائلي، عنوي في هذه التدابيرلـمعرضين للخطر الـما

 لدى عائلة أجدر بإيوائه.أو  يمكن للقاض ي وضع الحدث في مؤسسة تربويةو ، بهم أضرارإلحاق 

وخاصة الجرائم الخطيرة التي تختص ، الأحداث في حالة ارتكاب الحدث لجريمة قاض يويتدخل 

، يفضل القاض ي اتخاذ التدابير التربوية بدلا من العقوبة، في هذه الحالات، الأحداث بالفصل فيهامحكمة 

 1.صلحة الفضلى للحدثلـملضمان تحقيق ا، بالتعاون مع أشخاص ومصالح حماية الشباب

وتعرف محكمة الأحداث بأنها محكمة مختصة في النظر في قضايا الأحداث القاصرين الذين هم 

تتخذ محكمة الأحداث التدابير ، خالفين منهملـمبحيث تصدر أحكاما بحق ا، ثامنة عشرةدون سن ال

وتهدف هذه التدابير إلى إصلاحه ، الحدث وظروفه الخاصة وطبيعة جرمه لوضعلائمة لـمناسبة والـما

 جتمع.لـموإعادة إدماجه في ا

الفرنس ي بأنها تختص دون غيرها من قانون الأحداث  16ادة لـمتعرف محكمة الأحداث وفقا لكما 

بالإضافة إلى الجرائم ، بالنظر في أمر الحدث )صغير السن( عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف

فيجب تقديم ، وإذا كان هناك تورط لشخص غير الحدث في الجريمة، الأخرى التي ينص عليها هذا القانون 

 الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.

حاكم الخاصة بالأحداث لـمالصيغة الأولى تعتمد شكل ا، ء الأحداث صيغتين مختلفتينويتبع قضا

فتعتمد شكل ، أما الصيغة الثانية، مارسة هذا القضاء بصفتها القضائية والوصائيةلـمكهيئة صالحة 

نروج اعتمدت الصيغة الثانية في البلدان الاسكندنافية مثل ال، للقيام بهذا الدور  الأحداثلجان حماية 

                                                           
1 georges levasseur, Albert chavanne , Jean montreuil , Bernard bouloc , droit penal general et 

procedure penale , silly, 13 eme edition , 1999,p141. 
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فقد ، أما فيما يخص الدول العربية، حيث أنشأت لجان خدمات رعاية الأطفال، وفنلندا والدنمارك

حيث يتكون قضاء ، ومثال على ذلك لبنان، حيث أن بعضها اختار الصيغة الأولى، نهاجلـماتبعت نفس ا

التي يتولاها قاض ينظر في من قانون الأحداث اللبناني من محكمة جنح الأحداث  30ادة لـمالأحداث وفقا ل

وهي ، وتشمل أيضا محكمة جنايات الأحداث، عرضين للخطرلـمخالفات والجنح وفي حماية الأطفال الـما

 1عروضة على محكمة الأحداث.لـمغرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية ا

، مبدأ وجود محكمة متخصصة للأحداثتميل إلى استبعاد ، في بعض التشريعات العربية الأخرى 

حكمة التي تنظر في لـممن قانون الأحداث الأردني على أن ا 8ادة لـمحيث نصت ا، كما هو الحال في الأردن

 وجهة إلى أي حدث يعتبرها محكمة للأحداث.لـمالتهم ا

تعلق بحماية الطفل كل لـما 2015يوليو  15ؤرخ في لـما 12-15ويعتبر الطفل حسب للقانون رقم 

 10ويعرف الطفل الجانح كمن يرتكب فعلا مجرما ولا يقل عمره عن ، سنة كاملة 18يبلغ سن  لـممن 

فهو الحدث إذا كانت ، أما الطفل في خطر، ويتم تحديد سنه باليوم الذي ارتكب فيه الجريمة، سنوات

عيشية قد تعرضت لـمظروفه اأو  ،وكهإذا كان سلأو  ،أمنه في خطرأو  ،تربيتهأو  ،أخلاقهأو  ،صحته

التربوية أو  ،النفسيةأو  ،إذا كانت البيئة التي يتواجد فيها تعرض سلامته البدنيةأو  ،حتمللـمللخطر ا

 2للخطر.

، من القانون العضوي  12ادة لـموفقا لنص ا، وتندرج تشكيلة قسم الأحداث ضمن النظام العام

تتجلى حماية الحدث ، وممثل النيابة، ومساعدين، الأحداث كرئيستتمثل تشكيلة الأحداث في قاض ي 

رافعات إلا للشهود والأقارب لـمحيث لا يسمح بحضور ا، خلال مبدأ سرية الجلسة منأثناء محاكمته 

ويعتبر الحد من ، يصدر الحكم في جلسة علنية، حامينلـمقربين للحدث وأعضاء النقابة الوطنية للـما

بل يمتد ، مة الحدث وسيلة لحماية مستقبله وليس فقط حماية حياته الشخصيةالعلانية خلال محاك

يكن لديه القدرة  لـموإذا ، يجب أن يكون للحدث محامي بشكل إجباري و  كما، ذلك لحماية أسرته أيضا

 ساعدة القضائية.لـمحكمة في إطار الـميعين له محامي من قبل ا، على تعيين محامي

 

                                                           
الـمعرضين للخطر، وزارة أو  ، الـمتعلق بحماية الاحداث الـمخالفين للقانون2002جوان  6، صادر في 422قانون رقم  1

 العدل، الجمهورية اللبنانية.
 الـمتعلق بحماية الطفل. 2015يوليو  15الـمؤرخ في  12-15القانون رقم  2
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بما ، جلس القضائي التي تضم عدة غرفلـمقانون التنظيم القضائي تشكيلة امن  6ادة لـمتحدد ا

جلس القضائي بعد لـميمكن لرئيس ا، التي تختص في النظر في قضايا الأحداث الأحداثفي ذلك غرفة 

تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط أو  الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف

 القضائي.

سنوات فيما يتعلق بمحكمة  3دة لـميتم اختيارهم لكفاءتهم بقرار من وزير العدل  الأحداث قضاة

جلس بناء على طلب من النائب لـمحاكم فيتم تعيينهم بناء على أمر من رئيس الـمأما في باقي ا، جلسلـممقر ا

 من قانون التنظيم القضائي. 449ادة لـموفقا لنص ا، العام

ويتمثل دوره في النظر في الجنايات التي تتعلق بالأحداث في ، بالنظر في قضايا الأحداثقسم الأحداث يعنى 

 1.جلس القضائيلـممقر ا

يتواجد في كل محكمة قسم خاص ، من قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر 447ادة لـموفقا ل

قاض ي الأحداث كرئيس ومن من نفس القانون أن قسم الأحداث يتألف من  450ادة لـموتوضح ا، للأحداث

وقد يكون من ، يتم اختيار قاض ي الأحداث بناء على كفاءته واهتمامه بشؤون الأحداث، قاضيين محلفين

هذا الترتيب يهدف إلى توفير الاهتمام ، بين قضاة التحقيق ويكلف خصيصا بالنظر في قضايا الأحداث

 خصص.عالجة قضايا الأحداث بشكل فعال ومتلـموالخبرة اللازمة 

وله ، ختص في البت في الجرائم التي يرتكبها الأحداثلـموقاض ي الأحداث يعرف بصفته القاض ي ا

ساعدة لـمحيث يمكنه تقديم ا، وجودين في خطر معنوي لـمصلاحيات مدنية فيما يتعلق بالأحداث ا

لإشراف على حاكمة والـمبالتحقيق وا تعلقةلـماالأحداث جميع الصلاحيات  قاض يويتولى ، التربوية لهم

يلاحظ أن النظام القضائي قد منح ، بغض النظر عن نوع الجريمة التي ارتكبها الحدث، تنفيذ العقوبة

مما يعكس أهمية ، قاض ي الأحداث سلطة فعالة للتعامل مع قضايا الأحداث بشكل شامل ومتخصص

 الدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة وإعادة تأهيل الأحداث.

كلف بقضايا لـمختص في التحقيق مع الأحداث الجانحين إما قاض ي التحقيق اـملويعتبر القاض ي ا

ادة لـمبموجب ا، وضوعلـميتمتع هذا القاض ي بصلاحيات الفصل في ا، قاض ي الأحداث نفسهأو  الأحداث

أو  كلف بالعدل يعين قاضيالـمذكورة على أن الوزير الـمادة الـموتنص ا، الجزائية الإجراءاتمن قانون  449

، حاكم الأخرى لـمأما في ا، دة ثلاث سنواتلـموذلك ، جلس القضائيلـمقر الـمقضاة في كل محكمة تتبع 

                                                           
 .25، ص 2005،  14الدفعة  ،الـمدرسة العليا للقضاء، صخري امباركة، محاضرات ملقاة على طلبة القضاة  1
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استنادا إلى طلب من النائب ، جلس القضائيلـمفيعين قضاة الأحداث بناء على أمر صادر من رئيس ا

 1العام.

 تخصص بالأحداثلـمالفرع الثاني: أهمية القضاء ا

عطيات الحديثة للعلوم الجنائية والإنسانية لـمالجنائية الحديثة دورا في تكريس اكان للسياسة 

والاجتماعية في محاكمة الحدث تمن ف على الحالة الاجتماعية والبيئية للحدث والأسباب التي دفعته 

لى فكان للتطور الذي طرأ معاملة الأحداث الجانحين انعكاس ع، للجريمة وتقرير التدبير الذي يناسبه

تشكيل الهيئات القضائية التي تتولى الفصل في قضاياهم وأصبحت التشريعات الحديثة تعتمد مبدأ 

ولاشك أن هذا يرجع إلى الطابع الخاص لإجرام الأحداث من حيث أسبابه ، جاللـمالتخصص في هذا ا

خبرة اللازمة بما يلزم معه وجود قضاة متخصصين للقيام بهذا العمل الذي سيكسبهم ال، وأساليب علاجه

تصلة بمجال الأحداث بما يساعدهم على فهم ظروف لـمويعطيهم الفرصة لدراسة العلوم والفنون ا

 2الحدث التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة.

، السياسية، دنيةلـمجائت إتفاقية حقوق الطفل وهي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال ا هناومن 

تحدة على إدراج الاتفاقية من ضمن لـمالجمعية العامة للأمم اوقد وافقت ، الاقتصادية والثقافية

بعد أن صدقت عليها ، 1990سبتمبر  2وقد دخلت حيز التنفيذ في ، 1989نوفمبر  20القانون الدولي في 

 .وقعةلـمالدول ا

واثيق وقواعد القانون الدولي وإتفاقية حقوق الطفل لـمقضاء الأحداث في تطبيق ا أهميةتنبثق و 

 جتمع.لـماة حقوق الأحداث وحماية اومراع

في  النظر يكون  أن هو، تخصصةلـما الأحداث محاكمأو  تخصصلـما الأحداث بقضاء ويقصد

 وليس، قضاء الأحداث في من متخصص قبل قاض ي من للجنوح عرضينلـماأو  الجانحين الأحداث قضايا

 فتخصص، فيها متهمحاكلـم الأخرى  الرسمية والدوائر حاكملـما عن مستقلة خاصة بنايات تشييد مجرد

أو  الجنائية من القضايا غيرها نظر وعدم، الأحداث قضايا وتفرغه للنظر استقلاله يعني الأحداث قاض ي

 الجنائية والاجتماعية العلوم ختلفلـم دراسته خلال من دقيقة يةلـمع تأهيلا تأهيله بعد وذلك دنيةلـما

 مجرد توزيعهم الأحداث حاكملـما قضاة تعيين من يراد لا ثم ومن، الأحداث بجنوح الصلة ذات والنفسية

                                                           
1 Jean claude soyer , droit penal et procedure penale , L .G.d.J,15 eme edition ,S D .P .414. 

 114، ص 1999حمدي رجب عطية، الاجراءات الجنائية بشأن الأحداث، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  2
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محاكم  ومنها القضائي التنظيم محاكم احتياج لسد منهم متوافر هو الـمتوزيع إداري عادي ومنظم 

تم  الذين القضاة على يقتصر بأن وذلك له مدروسا ومخططا التعيين هذا يكون  أن يجب وإنما، الأحداث

وجه  على الأحداث وجنوح عام بشكل الطفولة بمشاكل كاف املـمإ ولهم همةلـما لتلك إعدادهم

 بشؤون الأحداث هتمينلـما من للقاض ي ساعدون لـما والخبراء الأعضاء يكون  أن ينبغي وكذلك، الخصوص

 الأحداث. قضاء مجال في العمل في الرغبة للجميع يكون  وأن الخاصة ومشكلاتهم

العلوم  في علوماتلـما من كاف بقدر ومزود متخصص قاض على الحدث عرض أن القول  ويمكن

يمكن ، الحدث محاكمة ليتولى، معاملتهم وطرق  الأحداث مشاكل في دراية وله، والإنسانية الاجتماعية

 تحقيق مهام أن حيث، حاكمةلـما مرحلة في للحدث كفالتها ينبغي التي الضمانات أهم يمثل ذلك أن القول 

 له الإحاطة تتسنى بحيث، والإنسانية الجنائية العلوم في الأحداث قاض ي تخصص يوجب الأحداث قضاء

 له ما يتبين ضوء في الحدث لحالة لائملـما التدبير فيتخذ، عليه عروضةلـما للقضايا الإنسانية بالجوانب

 الشخصية. التحقيقات من

على ، 1واثيق الدوليةلـمؤتمرات الدولية والإقليمية إضافة للاتفاقيات والـملقد أكدت العديد من ا

كما ، أهمية أن يكون قاض ي الأحداث متخصصا ومؤهلا وأن يبقى في منصبه لأطول فترة زمنية ممكنة

ين الأحداث مع تهملـمؤتمرات والندوات الدولية على نبذ الأسلوب الذي يساوي الـمأكدت العديد من ا

 القضائية. عاملةلـماين البالغين في تهملـما

 2 يمكن أن نجمل أهم مبررات إنشاء قضاء أحداث متخصص بما يأتي:وفي ضوء ما تقدم 

بدأ لـمأن مبدأ تخصص القاض ي الجنائي عامة وقاض ي الأحداث بشكل خاص هو نتيجة طبيعية  أولا:

واجهة وعلاج الجنوح في ضوء نتائج لـملائم لـمية حيث يتم اختيار التدبير الـمعاملة على أسس علـمتفريد ا

ام لـمتخصصين والقدرة على الإلـما يقتضيه ذلك من ضرورة توافر الخبراء وافحص الشخصية وم

فالقيام بالتحقيقات الشخصية ، 3بمعطيات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومتابعة متغيرات هذه العلوم

وتكوين ملف لشخصية الحدث يستوجب إنشاء جهاز متخصص في البحث الاجتماعي يكون مساعدا 

                                                           
والـمؤتمر الدولي  ،1953ذلك اللجنة الاجتماعية للأحداث التابعة لهيئة الأمم الـمتحدة التي عقدت في القاهرة عام أوصت ب 1

نص  ضمنالإشارة  فقد تمأما بالنسبة للاتفاقيات الدولية  ،1973العربي الخامس للدفاع الاجتماعي الـمنعقد في تونس عام 

 من قواعد بكين. 14من اتفاقية حقوق الطفل والقاعدة  40الـمادة 
 .34عبد القادر محمد القيسي، الـمرجع السابق، ص  2
 .106غسان عبد السادة حسن الحميداوي، الـمرجع السابق، ص  3
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وقد بينا سابقا أهمية أن يشترك الجانبان القانوني والاجتماعي في مسألة مواجهة ، مهامهللقاض ي في أداء 

 1ومعالجة ظاهرة الجنوح.

التغيير الذي طرأ على السياسة الجنائية الحديثة ونظرتها للأحداث على أساس أنهم ضحايا وليسوا  ثانيا:

التغيير الذي لحق مهمة القاض ي  مجرمين وما يقتضيه ذلك من معاملتهم معاملة خاصة إضافة إلى

الجنائي وبالخصوص قاض ي الأحداث حيث أصبحت النظرة الحديثة للقاض ي أنه كالطبيب الذي يصف 

فيجب أن يكون هذا التدبير  تهملـمرضاه لعلاجهم وأنه إذا كان لابد من تدبير يفرض على الـمأفضل الدواء 

فضلا ، صية والبيئية والأسباب التي دفعته للجريمةالشخ تهملـمصادرا عن معرفة دقيقة بأحوال وظروف ا

جرم مريضا تجب لـمعن التطور الذي لحق أغراض العقوبة والتي أصبحت الآن مبنية على اعتبار أن ا

وإذا كان هذا الاعتبار قد لوحظ بالنسبة ، جموع ليعمل به ويشترك معهلـمعنايته ومعالجته لرده ل

جرمين الأحداث الذين لا يطرقون باب الإجرام لشر لـمبالنسبة ل ين البالغين فقد لوحظ أكثرتهملـمل

غيرهاء فكان هذا من الاعتبارات التي أو  اقتصاديةأو  متأصل في نفوسهمء وإنما نتيجة عوامل اجتماعية

 2أدت إلى ظهور فكرة محاكم الأحداث.

الطبيعة الخاصة لإجرام الأحداث من حيث الأسباب والدوافع وأساليب العلاج توجب وجود  ثالثا:

أشخاص يتم اختيارهم وإعدادهم وتأهيليهم خصيصا للقيام بمهمة الفصل في قضايا هؤلاء الأحداث 

الذين هم ضحايا لظروف اجتماعية وبيثية بحسب السياسة الجنائية الحديثة فتكون مهمة الفصل في 

ياهم لا ترتكز على مجرد تطبيق القانون وإنما كذلك على مجموعة من العناصر والأسس الاجتماعية قضا

حاكم لـموالنفسية والعضوية وهي العناصر التي ليست لها أهمية ملحوظة في القضايا التي تنظرها ا

ات خاصة في العادية وبعبارة أخرى أن الإقرار بالطبيعة الخاصة لإجرام الأحداث يوجب إتباع إجراء

تراعي نفسيتهم وضعف تكوينهم النفس ي والجسديء وبالتالي يبرر ذلك إنشاء قضاء متخصص  متهممحاك

 3حاكم العادية التي تطبق إجراءات مختلفة.لـملهم بحسبان أن مثل هذه الإجراءات يصعب تطبيقها أمام ا

والتي ، كل مراحل الدعوى الجزائيةأن السلطة التقديرية الواسعة التي يمتلكها قاض ي الأحداث في  رابعا:

الحدث وما يستتبع ذلك من انتزاع للسلطة الأبوية عنه ووضعه لدى أسرة  تهملـمتصل إلى حد سلب حرية ا

دة ليست قصيرة إضافة إلى جواز إعفاء الحدث من لـمتدبير سالب للحرية أو  الحكم عليه بعقوبةأو  بديلة

                                                           
 .83صبا محمد موسى، الـمرجع السابق، ص  1
، 1948، القاهرة، ، دار الفكر العربين المصري والتشريع المقارنالمجرمون الأحداث في القانومحمد نبيه الطرابلسي،  2

 .251ص 
 .107غسان عبد السادة حسن الحميداوي، الـمرجع السابق، ص  3
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كم الصادر بحق الحدث كل ذلك يوضح ويبرر ضرورة أن يكون تعديل الحأو  حكوم بهلـممدة التدبير ا

، لقاة على عاتقهلـمسؤولية الـمقاض ي الأحداث مختصا ومؤهلا تأهيلا خاصاء بما يجعله يشعر بعظم ا

ويجعل لهذا الإختصاص قيمة يلتزم يموجبها جانب الحكمة وعدم التعسف في استعمال السلطة 

وقد سبق القول أن خطأ قاض ي الأحداث في الحكم ، اثلين أمامهلـماث امنوحة له تجاه الأحدلـمالتقديرية ا

 1جتمع بمجرم يعتاد الإجرام.لـمعلى الحدث يمكن أن يثقل كاهل ا

ؤتمرات واللجان الدولية على ضرورة إيجاد قضاء أحداث متخصص وتأهيل لـمتأكيد الكثير من ا خامسا:

الصدد إلى ما أوصت به اللجنة الاجتماعية للأحداث  ويمكن أن نشير بهذا، قاض ي الأحداث تأهيلا خاصا

ؤتمر الدولي العربي الخامس للدفاع لـموا 1953نعقدة في القاهرة عام لـمتحدة الـمالتابعة لهيئة الأمم ا

ؤتمرين الخامس والسادس للجمعية الدولية لقضاة لـموا، 1973نعقد في تونس عام لـمالاجتماعي ا

 ، 1992صرية للقانون الجنائي عام لـمؤتمر الخامس للجمعية الـموا، 1962و 1958الأحداث عامي 

واثيق لـمؤتمرات الدولية على تخصص قضاء الأحداث ما ذهبت إليه الاتفاقيات والـمويضاف إلى تأكيد ا

من اتفاقية حقوق الطفل  40ادة لـمالدولية من النص على ضرورة تخصص قضاء الأحداث متل نص ا

 2من قواعد بكين. 14لقاعدة وا 6والقاعدة 

واثيق الدولية هذه والداعية إلى ضرورة لـمؤتمرات والـميتناول موقف ا، وإذا كان بعض الباحثين

بررات التي دعت إلى الأخذ بمبدأ تخصص قضاء الأحداث خصوصا في لـمكانت أيضا من ا ،واقفلـمتلك ا

كاتفاقية حقوق الطفل التي ألزمت الدول الأطراف ظل الأهمية التي تحتلها بعض الاتفاقيات الدولية 

ولاشك أن حق ، عترف بها في هذه الاتفاقيةلـمباتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية لإعمال الحقوق ا

 3.الطفل في أن ينظر قضيته قاض مختص هو من ضمن هذه الحقوق التي تلزم الدولة بكفالتهاأو  الحدث

يعد  لـمو ، جتمعلـمعاصرة وفي مختلف قطاعات الـمهو من سمات الحياة ا أن التخصص في العمل سادسا:

مرفق القضاء أو  بإمكان شخص أن ينجز أعمالا متنوعة ويكون خبيرا في اختصاصات مختلفة وقطاع

مشمول بهذه الفكرة وأن تخصص القاض ي صار من الضرورات التي دعت إليها أهمية العملية القضائية 

عرفة القانونية واتجاهها نحو التخصص والتعمق بحيث أصبح العمل لـمفروع اذاتهاء نتيجة تشعب 

القضائي يحتاج إلى خبرة عالية وكفاءة خاصة لاسيما في ظل زيادة التعقيد التي لحقت النشاط القضائي 

                                                           
 .85صبا محمد موسى، الـمرجع السابق، ص  1
 .108غسان عبد السادة حسن الحميداوي، الـمرجع السابق، ص  2
، المتضمن اتفاقية حقوق الطفل، المعتمد والموقع والمصادق عليه 1989نوفمبر  20المؤرخ  44/25القرار من  4الـمادة  3

 .1990سبتمبر  2من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، دخل حيز النفاذ في 
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نتيجة تشابك العلاقات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وما ترتب على ذلك من زيادة التشريعات 

 1وانين التي تنظم تلك العلاقات زيادة مضطردة.والق

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الأهمية الكبيرة لدور قاض ي  2ف /452ادة لـمتظهر ا

أو  سواء كانت هذه الجنايات مرتكبة بمفردهم، الأحداث في التحقيق في الجنايات التي ترتكبها الأحداث

، جمهورية بإنشاء ملف خاص بالحدث وتحويله إلى قاض ي الأحداثيقوم وكيل ال، بالتعاون مع البالغين

وتتيح هذه الإجراءات تأكيد أهمية دور ، لفلـمويلزم قاض ي الأحداث بالقيام بتحقيق سابق فور استلام ا

، قاض ي الأحداث في ضمان تطبيق الإجراءات وفي التحقيق بشكل فعال في الجنايات التي يرتكبها الأحداث

 صيتهم وظروفهم.مع مراعاة خصو 

  لأحداثبعقوبة النفع العام لمعايير إصدار الحكم : طلب الثانيلـما

يتم التطرق لأبعاد قضاء ، لأحداثفي قضايا اتخصص لـماقضاء وأهمية ال مفهومبعد تناول 

 2الأحداث كما يلي:

 الفرع الأول: على مستوى الإختصاص:

وهو قضاء صمم لاتباع إجراءات ، الأحداثهذا التخصص يكرس الطبيعة الاجتماعية لقضاء  أولا:

حاكمات التي تتسم لـموإبعادهم عن الأجواء التقليدية ل، ووسائل تعزز الطمأنينة والثقة في نفوس الأحداث

حيث يركز على ، جال يشبه الأب الذي يرعى ابنهلـمتخصص في هذا الـمالقاض ي ا، بالقيود والحراسة

طلوبة لهذا لـمإن تخصص قاض ي الأحداث وامتلاكه الصفات ا، مةالاهتمام بالحدث قبل النظر في الجري

يمكنه من النظر إلى القضايا بروح ، مثل العقلية الخاصة والرغبة والاهتمام بشؤون الطفولة، العمل

وهذا يتماش ى مع نص القاعدة الأولى من قواعد ، مما يسهم في إصلاح الأحداث، العطف وحنان الأبوة

 3بكين.

                                                           
بابكر عبد الله الشيخ، السياسة الجنائية لقضاء الأحداث، الـمبررات الواقعية الداعية لقضاء أحداث متخصص، جامعة نايف  1

 .7، ص 2005عربية للعلوم الأمنية، الرياض، ال
 .264محمد نبيه الطرابلسي، الـمرجع السابق، ص  2
من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(، أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم  1القاعدة  3

، واعتمدتها الجمعية 1985سبتمبر  6أوت إلى  26ميلانو من المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 

 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/22العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 
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التخصص يمنح قاض ي الأحداث الخبرة القانونية والاجتماعية والنفسية في مجال رعاية إن  ثانيا:

مما ، بجنوح الأحداث تعلقةلـماجال والوقت الكافيين لدراسة العلوم والفنون لـمويوفر له ا، الأحداث

هذه الخبرة تساعده على فهم القضية ، يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في الحفاظ على مستقبلهم

تتكون لديه ، ومع تنامي هذه الخبرة، تخصصلـمعروضة أمامه بشكل أفضل مقارنة بالقاض ي غير الـما

وهذا ، سائل الضرورية التي يغفل القانون عن تبيانها بشكل واضحلـمملكة الاستنباط والتفسير في بعض ا

تقييم مدى مطابقة بالإضافة إلى ، شرع ومساعدته في سد النقص التشريعي الحاصللـميمكنه من تنبيه ا

 1.عايير التطور الحاصل في واقع الأحداثلـمالتشريعات النافذة 

حاكمة العادلة للحدث بشكل لـمإن تخصص قضاء الأحداث يسهم في تطبيق مفهوم إجراءات ا ثالثا:

يرتكز هذا التخصص على مراعاة الخصائص ، تلك الإجراءات التي تؤكد عليها الاتفاقيات الدولية، أفضل

باعتباره ظاهرة اجتماعية أكثر ، الفردية والعضوية والنفسية والاجتماعية التي يتسم بها جنوح الأحداث

فإن ، بعبارة أخرى ، ومن ثم مواجهته بوسائل إصلاحية وتأهيلية بدلا من عقابية، منها ظاهرة إجرامية

نصوص لـمالحد الأدنى اتوافقة مع لـموا، نصوص عليها في القوانينلـمتوفير ضمانات محاكمة الحدث ا

تحاكم فيه ، يرتبط بشكل أساس ي ومباشر بوجود محكمة خاصة بمبنى مستقل، عليه في قواعد بكين

 .حاكم التي يحاكم فيها البالغون لـمالأحداث بعيدا عن ا

امه بالعلوم الجنائية والإنسانية يمكنه من الإحاطة بالجوانب لـمتخصص قاض ي الأحداث وإ رابعا:

هذا ، مدركا أن الحدث بحاجة إلى الحماية والرعاية والتقويم، عروضة عليهلـملقضايا االإنسانية ل

مما يحقق الهدف من ، لائمة لحالة الحدثلـمناسبة والـمالتخصص يساعد القاض ي على اتخاذ التدابير ا

يؤدي إلى مما ، تخذةلـمويقلل من احتمال نقض التدابير ا، قضاء الأحداث وهو إصلاحهم وتقويم سلوكهم

تخصص القاض ي وتزايد خبرته يسهلان معرفة عوامل إجرام الأحداث وأسباب ، استقرار العدالة الجزائية

 2جتمع.لـموصولا إلى إجراءات تعزيرية ناجحة تؤدي إلى إعادة إصلاحهم ودمجهم في ا، جنوحهم

خاصة في ظل ، يساعد تخصص قضاء الأحداث على سرعة حسم قضايا الأحداث وعدم تراكمها خامسا:

يصبح من ، مما يشكل عبئا ثقيلا عليه، عروضة على القضاءلـمتزايد نسب الجنوح وارتفاع أعداد القضايا ا

تخصص ، الصعب على القاض ي النظر في كل قضية بأناة وصبر دون أن يكون متسلحا بسلاح التخصص

تحقيق العدالة بشكل  مما يساهم في، قاض ي الأحداث يمكنه من التعامل بكفاءة وسرعة مع القضايا
                                                           

 .79صبا محمد موسى، الـمرجع السابق، ص  1
لية القانون، جامعة ماجستير، كمقدمة لنيل شهادة التميم طاهر الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الـمدى، رسالة  2

 .173، ص 1988بغداد، 



 الأحكام القانونية لعقوبة العمل للنفع العام الخاصة بالأحداث                الثانيالفصل 

  
 

64 
 

وقد أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حسم قضايا الأحداث على نحو عاجل ، أسرع وأكثر فعالية

من اتفاقية حقوق  40ادة لـموا ،من قواعد بكين 20حسب القاعدة وكذا ودون أي تأخير غير ضروري، 

 1.الطفل

الأمثل للسلطات التقديرية الواسعة التي إن تخصص قاض ي الأحداث يؤدي إلى الاستعمال  سادسا:

هذا ، وهي سلطات لا يتمتع بها القاض ي الجزائي العادي، ناسبة لكل حدثلـميمتلكها في اتخاذ الإجراءات ا

، تاحة التي يمكن إخضاعهم لهالـمالتخصص يبرره تنوع الاحتياجات الخاصة للأحداث وتنوع التدابير ا

يمكن لقاض ي الأحداث اتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة لحالة كل حدث ، فبفضل هذه السلطة التقديرية

 2.وجهة نحوهملـممما يعزز من فعالية التدابير الإصلاحية والتأهيلية ا، على حدة

 جلس القضائيلـمالفرع الثاني: على مستوى ا

ستشار لـمختص بشؤون الأحداث والـمالأحداث لكل من قاض ي التحقيق ا قاض ييتيح مشروع 

نحرف قبل لـمجلس القضائي اتخاذ تدابير مؤقتة تجاه الحدث الـمندوب لحماية الأحداث على مستوى الـما

 .والأمر بالإفراج، الأمر بالقبض، ؤقتلـممثل الأمر بالتوقيف ا، ختص بالبالغينلـمانتهاء التحقيق ا

تدابير  لتخصص قضاء الأحداث هو حماية الأحداث من خلال اتخاذ الإيجابيةومن بين الآثار 

ختص لـمالتي غالبا ما يلجأ إليها قاض ي التحقيق ا، ؤقتةلـمهذه الأوامر ا، مؤقتة قبل انتهاء التحقيق

 عقدة.لـمتشمل التعامل مع أخطر الجرائم مثل الجنايات والجنح ا، بشؤون الأحداث أكثر من غيره

يجب ، اثختص بشؤون الأحدلـمفعند دراسة التحقيق مع القصر بواسطة قاض ي التحقيق ا

قاض ي أو  وكذلك الأوامر التي يصدرها قاض ي الأحداث، ؤقتة ذات الطابع التربوي لـمالتركيز على الأوامر ا

 3تابعة.لـموهما الأمر بالإحالة والأمر بألا وجه ل، التحقيق بعد انتهاء التحقيق

 ؤقتة ذات الطابع التربوي:لـمأولا: الأوامر ا

 شرع إجراء تحقيق رسميلـمحيث خول له ا، أثناء التحقيقيتمتع قاض ي الأحداث بسلطات واسعة 

هذا التوجه يهدف إلى تمكين ، شرع الأحداثلـموذلك نظرا للطابع التربوي الذي خص به ا، غير رسميأو 

                                                           
، المتضمن اتفاقية حقوق الطفل، المعتمد والموقع والمصادق عليه 1989نوفمبر  20المؤرخ  44/25القرار من  40المادة  1

 .1990سبتمبر  2من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، دخل حيز النفاذ في 
 .175رجع السابق، ص تميم طاهر الجادر، الـم 2
 .79رجع السابق، ص صبا محمد موسى، الـم 3
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شرع قاض ي الأحداث لـموقد منح ا، تمثلة في حماية الأحداث ورعايتهملـممهمته ا أداءقاض ي الأحداث من 

ناسبة والسريعة التي لـملضمان اتخاذ التدابير ا، عجلة ذات طابع تربوي وقتيسلطة إصدار أوامر مست

: يجوز إذا جاء فيها أنه، ق إ ج 455ادة لـما حسب نصوذلك ، تساهم في الحفاظ على مصلحة الحدث

 1جرم الحدث مؤقتا:لـما لـملقاض ي الأحداث أن يس

 الشخص جدير بالثقة. إلىأو  ،الشخص الذي يتولى حضانتهأو  وصيهأو  إلى والديه -1

 إلى مركز جدير بالثقة. -2

 خاصة.أو  سواء كانت عامة، إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض -3

 بمؤسسة استشفائية.أو  ،معاونة الطفولة بهانوط لـمإلى مصلحة الخدمة الاجتماعية ا -4

عامة مؤهلة لهذا الإدارة أو  ،العلاج تابعة للدولةأو  تكوين مهنيأو  ،منظمة تهذيبيةأو  إلى مؤسسة -5

 مؤسسة خاصة معتمدة.أو  ،الغرض

يجوز له بأمر بوضعه ف، ية تستدعي فحصا عميقاأما إذا رأى أن حالة الحدث البدنية والنفس

 مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.

 ثانيا: الأوامر الصادرة في نهاية التحقيق:

يصدر ، د انتهاء التحقيقمن قانون الإجراءات الجزائية على أنه بع 464/2 ادةلـمالقد نصت 

بإحالة أو  تابعةلـمإما أمرا بألا وجه ل، وحسب الأحوال، قاض ي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة

لكنه أغفل ، شرع الجزائري هنا إلى سن قانون متعلق بحماية الطفللـمويشير ا، الدعوى إلى قسم الأحداث

 مما يترك هذا الأمر للقواعد العامة.، مجال الأحداثذكر الأوامر التي يصدرها قاض ي التحقيق في 

يكون لجهة التحقيق الناظرة في ، فبعد تقديم وكيل الجمهورية للطلبات التي يراها مناسبة

صلاحية إصدار أحد ، كلف بشؤون الأحداثلـمالقاض ي اأو  الأحداث قاض يسواء كان ذلك ، القضية

 مرا بالإحالة.أأو  تابعةلـمالأمرين: إما أمرا بألا وجه ل

 تابعة:لـمالأمر بأن لا وجه ل -1

                                                           
سبع مراد، إجراءات متابعة الحدث في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـماستر أكاديمــي،  ،فاضل رشيد 1

 .29، ص 2021الـمسيلة،  ،تخصص قانون جنائي، كـلية الحـقـــــوق والعلــوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
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كلف بشؤون الأحداث بعد الانتهاء من لـمالقاض ي اأو  هو الأمر الذي يصدره قاض ي الأحداث

يأخذ هذا الأمر ، أي دعوى عمومية تم التحقيق فيها وفقا للقانون ، عليهم عروضةلـماالتحقيق في القضية 

حقق التي لا تتجاوز الإعلان بعد لـمحيث يحدد حدود سلطة ا، طابع الحكم القضائي الفاصل في النزاع

لتوافر سبب من الأسباب ، سواء كان ذلك بالصرف النظر عن رفع الدعوى أمام القضاء، انتهاء التحقيق

 1.من قانون الإجراءات الجزائية 163ادة لـمنصوص عليها في الـما

رتكبة لا لـمعندما يتبين له أن الأفعال افقاض ي الأحداث يصدر هذا الأمر بعد انتهاء التحقيق 

، مرتكبا لفعل إجرامي تهملـمتوفرة غير كافية لاعتبار الحدث الـمالأدلة ا وأن، مخالفةأو  تشكل جناية

هذا الأمر يصدر وفقا لشروط محددة في ، من قانون الإجراءات الجزائية 458ادة لـموذلك وفقا لنص ا

حكمة لـموالاختصاصية القضائية ل تابعةلـماي تنص على الإعلان بعدم والت، من نفس القانون  163ادة لـما

 من وكيل الجمهورية.أو  بناء على طلب من الدفاع

تكن  لـمإذا ، حكمةلـمالقضائية ل تابعةلـمالحكم بعدم اأو  يتم إلغاء الدعوى ، وبموجب هذا الأمر

تاحة كافية لدعم التهمة لـمتكن الأدلة القانونية ا لـمو ، مخالفةأو  جريمة لتكون الأفعال التي ارتكبت 

 عني.لـموجهة للحدث الـما

يمكن لقاض ي الأحداث إصدار الحكم ، من قانون الإجراءات الجزائية 173ادة لـمفي إطار ا

حكمة عندما تكون لـمئية لاالجز تابعة لـمبألا وجه لالإعلان أو  ،القضائية تابعةلـمبألا وجه لالقضائي 

أو  ،تهملـمعند عدم توافر أدلة كافية ضد اأو  ،مخالفة(أو  ،جنحة، عروضة جريمة )جنايةلـما الواقعة

عندما تكون كل عناصر الجريمة متوفرة ولكن يوجد سبب من أو  ،عندما يكون مرتكب الجريمة مجهولا

الأسباب  عندما يكون قد انقضت الدعوى العمومية بأحدأو  ،مانع من موانع العقابأو  أسباب الإباحة

 نصوص عليها.لـما

مما يؤدي إلى ، قدمة أمامهلـموبناء على ذلك يصدر الحكم القضائي بناء على الظروف والأدلة ا

 ناسبة وفقا للقانون.لـمتابعة الجزئية في الحالات الـمإلغاء اأو  إلغاء الدعوى 

فإنه يترتب على ، ى بانتفاء وجه الدعو أو  ،تابعة من قاض ي الأحداثلـمفإذا صدر الأمر بالأوجه ل

أو  ،يكن هناك سبب آخر يبرر استمرار احتجازه لـمما ، إذا كان محبوسا مؤقتا تهملـمذلك إخلاء سبيل ا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 163الـمادة  1
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كما يبث قاض ي الأمر بألا ، حصل استئناف من قبل وكيل الجمهورية على قرار الأمر بانتفاء وجه الدعوى 

 ترتبة.لـمصاريف القضائية الـمحساب اضبوطة بما يشمل لـمتابعة في شأن رد الأشياء الـموجه ل

أو  يجوز لقاض ي التحقيق أثناء سير التحقيق، من قانون الإجراءات الجزائية 167ادة لـموبموجب ا

هذا يعني أنه يمكن للقاض ي أن يقرر عدم ، تابعة بصفة جزئيةلـمعند انتهائه منه إصدار أمر بالأوجه ل

بل فقط بجزء منها إذا تبين له عدم وجود أدلة كافية تدين ، إليهنسوبة لـمبجميع التهم ا تهملـممتابعة ا

 في بعض التهم. تهملـما

بعد انتهائه تبين أنه لا توجد أدلة كافية أو  وأثناء التحقيق، ا بعدة جرائممتهم تهملـمفإذا كان ا

ها أنه لن يتم معنا، تابعة جزئيالـمفيمكن لقاض ي التحقيق أن يصدر أمرا بالأوجه ل، ضده في إحدى التهم

 لاتهامات لا يوجد ضدها أدلة قانونية كافية. تهملـمويضمن عدم تعريض ا، عينةلـممتابعته في تلك التهمة ا

من ، تتعدد الأسباب التي يمكن لقاض ي التحقيق الاستناد إليها لإصدار أمر انتقاء وجه الدعوى 

وذلك ، رتكبلـمالصفة الإجرامية في الفعل ايمكن أن يكون ذلك بسبب عدم توافر ، القانونيةبين الأسباب 

كما هو ، تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى العموميةأو  ،من قانون الإجراءات الجزائية 163ادة لـموفقا ل

 من نفس القانون. 6ادة لـمموضح في ا

بقاء مرتكب أو  تهملـمفهي تشمل عدم وجود أدلة كافية ضد ا، وضوعيةلـما للأسبابأما بالنسبة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 163ادة لـموذلك وفقا ل، لجريمة مجهولاا

تابعة فإنه يجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق بالجريمة لـمأما عن شكل الأمر بالأوجه ل

قد  متهمتابعة لأن اللباس وعدم الثقة في شخص لـمالجدث الذي صدر في حقه الأمر بالأوجه ل تهملـموا

من قانون  175/1ادة لـميؤدي إلى إعادة متابعة على نفس التهمة من جديد هذا ما يتعارض من النص ) ا

الذي صدر ضده الأمر بانتفاء وجعه الدعوى  تهملـمبحيث أنه لا يجوز إعادة متابعة ا.الإجراءات الجزائية( 

 1.تظهر أدلة جديدة لـممن أجل نفس الوقائع ما 

 الأمر بالإحالة: -2

إما أمرا بعدم متابعة ، يصدر قاض ي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة، بعد إنهاء التحقيق

 من قانون الإجراءات الجزائية. 464/2ادة لـموفقا لنص ا، إلى قسم الأحداث الدعوى إحالة أو  ،القضية
                                                           

، ص 2010محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر،  1

232. 
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ين بارتكاب تهملـموالأحداث ا، عرضين للانحرافلـمبالتحقيق مع الأحداث ا الأحداثيقوم قاض ي 

إذا توصل قاض ي التحقيق إلى أن ، وخلال التحقيق، خالفاتلـمحالين إليه من قسم الـموالأحداث ا، جنح

 1والتي تتمثل فيما يلي:، ناسبة بناء على ذلكلـمفإنه يتخذ الإجراءات ا، أركان الجريمة متوافرة

 :إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة -

توصل إليها لـملقاض ي التحقيق أن الوقائع تشكل مخالفة وأن الأدلة اعند انتهاء التحقيق وتبين 

يتم ذلك حتى يتمكن وكيل الجمهورية من ، لف إلى وكيل الجمهوريةلـميصدر أمرا بإبلاغ ا، تهملـمكافية ضد ا

يأمر قاض ي التحقيق بإحالة ، بعد ذلك، لفلـمأيام على الأكثر من إبلاغه با 10إبداء طلباته في أجل 

من قانون  459ادة لـمختص بالفصل في مخالفات البالغين( طبقا لنص الـم)ا خالفاتلـماضية إلى قسم الق

ادة لـممن نفس القانون واستنادا إلى نص ا 164ادة لـمنصوص عليها في الـمالإجراءات الجزائية وبالأوضاع ا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 446

 :إذا كانت الوقائع تشكل جنحة -

توصل إليها لـمانتهى التحقيق وتبين لقاض ي التحقيق أن الوقائع تشكل جنحة وأن الأدلة اإذا 

أيام من تاريخ  10لف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته في أجل لـمأمرا بإبلاغ ا يصدر، تهملـمكافية ضد ا

القضية إلى قسم بإحالة ، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، يأمر قاض ي التحقيق، بعد ذلك، التبليغ

 من قانون الإجراءات الجزائية. 460ادة لـموذلك طبقا لنص ا، شورةلـمالأحداث لتفصل فيها في غرفة ا

يجوز له اتخاذ كما و ، عتادةلـمبالنسبة للحدث الإجراءات الشكلية ا التحقيقويتخذ قاض ي 

ادة لـموذلك طبقا لنص ا، الجزائيةمن قانون الإجراءات  456و 454ادتين لـمنصوص عليها في الـمالتدابير ا

 من نفس القانون  464

 :إذا كانت الوقائع تشكل جناية -

، ستندات القضائية إلى النائب العاملـميصدر قاض ي التحقيق أمرا بإرسال ا، بعد انتهاء التحقيق

 عندما يرى قاض ي التحقيق أن الوصف، من قانون الإجراءات الجزائية 166 ادةلـماوذلك وفقا لنص 

إلى ، بمعرفة وكيل الجمهورية، يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات، القانوني للواقعة جناية

 وذلك بهدف إحالتها إلى غرفة الاتهام.، جلس القضائي دون تأخيرلـمالنائب العام لدى ا

                                                           
 الـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الـمعدل والـمتمم. 66/155الأمر رقم من  464الـمادة   1
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 تنفيذ عقوبة النفع العام في قضاء الأحداث: بحث الثانيلـما

تمم لقانون العقوبات الجزائري استبدال العقوبة السالبة لـمعدل والـما 01_09يتيح قانون رقم 

والتركيز ، بادئ الجنائية والعقابيةلـمبهدف تعزيز ا، للحرية بعقوبة العمل للنفع العام في بعض الحالات

يتم ذلك من خلال تحديد ، حكوم عليهملـمعلى احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الاندماج الاجتماعي ل

مما يعكس تطور السياسة العقابية ، إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة العمل للنفع العام

 لتوجيه نحو نظام عقابي بديل.

يتم ، وافقةلـموفي حالة ا، رفض هذه العقوبةأو  حكوم بحقه في قبول لـميجب أن يبلغ ا فالقاض ي

التزاماتها قد يؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية مع التنبيه بأن الانحراف عن ، بحضورهتنفيذ العقوبة 

بشرط عدم وجود ، عاما 16يتم تطبيق هذه السياسة على الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن ، الأصلية

 حكوم عليه.لـموبموافقة ا، وأن تكون العقوبة الأصلية لا تتجاوز سنة حبس نافذة، سوابق جنائية

مع الالتزام بالشروط والإجراءات ، لعام في اختيار القاض يوتقع صلاحية منح عقوبة العمل للنفع ا

 1.حددة في القانون لذلكلـما

 شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على الأحداث: طلب الأول لـما

حكوم لـمنطوق بها بقيام الـمشرع إمكانية إستبدال الجهة القضائية عقوبة الحبس الـملقد أقر ا

بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك بحساب ساعتين كل يوم  العامعليه بعمل للنفع 

ولذلك يجب توفر ، سا بالنسبة للقاصر 300و سا 20دة تتراوح ما بين لـمشهرا و  18حبس في أجل أقصاه 

 الشروط التالية:

 .الحدث غير مسبوق قضائيا تهملـمأن يكون ا -

 سنة على الاقل. 16 جرمةلـمأن يكون سنه وقت ارتكاب الوقائع ا -

 سنوات حبس. 3تتجاوز  لارتكبة لـمأن تكون عقوبة الجريمة ا -

 تتجاوز سنة حبسا. لانطوق بها لـمأن تكون العقوبة ا -

                                                           
 .335، ص 2006شاذلي، أساسيات علـم الاجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، فتوح عبد الله ال 1
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، رفضها والتنويه بذلك في الحكمأو  م الحدث بحقه في قبولهالا رئيس الجلسة بإع يقومولا بد أن 

ل بالالتزامات لاالعام في حضوره ويتم تنبيهه بأنه في حالة الاخفإذا قبلها يتم النطق بعقوبة العمل للنفع 

 .ستبدلة ستنفذ عليهلـمترتبة على تنفيذ هذه العقوبة فإن عقوبة الحبس الـما

 الفرع الأول: الشروط القانونية لعقوبة العمل للنفع العام

شروطة التي تعتمد على توافر مجموعة من الشروط لـميعتبر العمل للنفع العام من العقوبات ا

دة التي ينفذ فيها لـمبالإضافة إلى ا، نطوقةلـمرتكبة والعقوبة الـما والجريمةحكوم عليه لـمبا تعلقةلـما

 .العمل للنفع العام

تتمثل الشروط القانونية للحكم بالعمل للنفع العام في الشروط التي نص عليها القانون صراحة 

لا يمكن للحدث الاستفادة من ، يتوفر أحد هذه الشروط لـموإذا ، 1مكرر  05ادة لـمري في اوبشكل حص

إذ يقتصر دوره ، كما أن هذه الشروط ليست خاضعة لتقدير قاض ي الأحداث، عقوبة العمل للنفع العام

، الشروطإذا حكم القاض ي بهذه العقوبة في غياب أحد هذه ، وبالتالي، على التحقق من توافرها فقط

 .يكون حكمه معرضا للنقض

 الشروط إلى: ويمكن تقسيم هذه

 :الحدث تهملـمبا تعلقةلـماالشروط  -أولا 

يكمن الغرض من نظام العمل للنفع العام في تجنيب الجناة غير الخطرين الاختلاط بالجناة 

دة رغم عدم لـمبالإضافة إلى عدم تعريضهم لبقية مساوئ الحبس قصير ا، الخطرين داخل أسوار السجن

نطقي أن يشترط في الحدث الذي يطبق عليه جزاء العمل للنفع العام لـما فمنوعليه ، خطورتهم الإجرامية

ناسب لتطبيق هذا لـمحكمة أنه الشخص الـمويجب أن يتبين ل، أن لا يكون ذا شخصية إجرامية خطيرة

 رتكبة.لـمالجزاء بناء على ظروفه وظروف الجريمة ا

 1ي:الحدث فيما يل تهملـمبا تعلقةلـما لشروطاويمكن تلخيص 

 :أن لا يكون الحدث مسبوقا قضائيا -1

                                                           
 .88، ص 2012سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية الـمعاصرة، دار الخلدونية، الجزائر،  1
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يشترط القانون الجزائري لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام كشرط أول أن يكون الحدث غير 

من قانون  1مكرر  05ادة لـموقد نصت ا، جنحةأو  يسبق الحكم عليه بجناية لـمأي ، مسبوق قضائيا

حكوم لـمنطوقة بقيام الـمعلى ذلك بقولها: "يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس االعقوبات 

 ".غير مسبوق قضائيا تهملـمإذا كان ا، عليه بعمل للنفع العام بدون أجر..

سبوق القضائي بأنه: "يعد لـممن قانون العقوبات ا 5مكرر  53ادة لـمتعرف ا، وفي هذا الصدد

غير أو  مشمولة، ص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحريةمسبوقا قضائيا كل شخ

 ".جنحة من القانون العامأو  من أجل جناية، مشمولة بوقف التنفيذ

غير مسبوق قضائيا هو أول شرط قانوني يجب توافره عند الحكم بالعمل  تهملـمأن يكون ا فيجب

ستفيدون من هذه العقوبة لـمبتدئين هم وحدهم الـمإن اشتراط ذلك يعني أن الجناة ا، للنفع العام

 .يكون القاض ي ملزما بالحكم عليه بالعقوبة الأصلية، مسبوقا قضائيا تهملـمأما إذا كان ا، البديلة

 لـمالوحيدة التي تستفيد من أداء عقوبة العمل للنفع العام هي تلك التي  الفئةيتضح جليا أن و 

ساعدتهم على عدم التواصل مع لـمجتمع يمد يده لهؤلاء لـمأن ا وهذا يعني، يسبق لها أن دخلت السجن

 1.مواصلة طريق الإجرامأو  نعهم من التماديلـمكما أن ذلك يهدف إلى وضع حد أمامهم ، الجناة

 :سن الحدث -2

وهو ثاني شرط من شروطها ، الحدث أهمية كبيرة في الحكم بهذه العقوبة البديلة تهملـمإن لسن ا

يمكن تطبيق هذا النظام على الأحداث الذين ، وبناء على ذلك، العقوبات قانون من  1مكرر  5ادة لـمطبقا ل

 .نسوب إليهملـممع مراعاة ارتكاب الفعل ا، سنة 18و 16تتراوح أعمارهم بين 

 16ويشير هذا الشرط إلى أن هذه العقوبة لا يمكن تطبيقها على الأحداث الذين يقل عمرهم عن 

فإن إلزامهم بالعمل يعد منافيا ، شاركوا في ارتكابهاأو  مخالفاتأو  وإن ارتكبوا جنحا، لأن هؤلاء، سنة

فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ، تشغيل الأطفال تحت أي ظرف تجرمللقوانين والأعراف الدولية التي 

 2ن.إلا في الحالات التي تندرج ضمن عقود التمهي، سنة 16يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 

 

                                                           
رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، نة، دراسة مقار، حاج سودي محمد، التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال 1

 .203، ص 2016، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
 .289، ص 2005عبد القادر عدو، عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة،  2
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 :بالجريمة والعقوبة تعلقةلـماالشروط  -ثانيا 

حكوم لـمعلى أن تكون الجريمة ا، ومن بينها التشريع الجزائري ، اتفقت معظم التشريعات العقابية

من قانون العقوبات الجزائري على  51ادة لـمتنص او ، جنحةأو  فيها بعقوبة العمل للنفع العام إما مخالفة

سنة إما بالتوبيخ وإما  18سنة إلى  13يقض ى على القاصر الذي يبلغ سنه من خالفات لـمأنه "في مواد ا

لا ، خالفات صالحة لتطبيق العمل للنفع العام بالنسبة للبالغينلـمحتى ولو كانت ا، وبالتالي، بالغرامة"

 .51ادة لـموذلك بصريح نص ا، يمكن تطبيق هذه العقوبة على الحدث

إلا أن التشريعات ، الحدث والبالغ في إمكانية تطبيق العقوبة بين فرق فلا ، أما بالنسبة للجنح

فقد اعتبر أن ، أما القانون الجزائري ، دة التي يمكن استبدالها بعقوبة العمل للنفع العاملـماختلفت في ا

سنوات  3نوع الجريمة التي تكون قابلة للاستبدال بالعمل للنفع العام هي تلك التي تكون عقوبتها لا تتجاوز 

وهو ، نوعا من الجرائم 41نجد أن هذه العقوبة يمكن أن تطبق في ، وبالرجوع إلى قانون العقوبات، حبسا

، بل تشمل أيضا قوانين أخرى ، هذه الجرائم لا تقتصر فقط على قانون العقوبات، مادة 105ما يعادل 

 1ت.خدرالـممثل قانون الوقاية من ا

، يمكن استبدال عقوبتها بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري  التيمن أمثلة الجرائم 

 2د:نج، والتي تضمنها قانون العقوبات

 مكرر( 119ادة لـمخاصة )اأو  سرقة واختلاس أموال عمومية -

 (138ادة لـمإساءة استعمال السلطة )ا -

 (197ادة لـمتزييف النقود )ا -

 (288ادة لـمالقتل الخطأ )ا -

دة بعقوبة لـمفمن أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة ا، أن ذلك لا يكفي وحدهإلا 

الجلسة مدة سنة أو  حكمةلـمنطوق بها من طرف الـمالعقوبة ا تتجاوز يجب أن لا ، العمل للنفع العام

سنوات إلى  3قد استفاد من ظروف التخفيف التي خفضت العقوبة من  تهملـميفترض هنا أن ا، حبس نافذ

 .من قانون العقوبات 1مكرر  5ادة لـموهذا ما جاء في ا، سنة واحدة
                                                           

 .203، ص 2003سالبة للحرية قصيرة الـمدة وبدائلها، دار النهضة العربية، مصر، أيمن رمضان الزيني، العقوبة ال 1
دراسة مقارنة، دار  بشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الظاهرة الإجرامية، 2

 .112، ص 2013عمان، وائل، 
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يتضح أن عقوبة الحبس ، من قانون العقوبات 1مكرر  05ادة لـمومن صياغة البند الرابع من ا

يستبعد استبدال عقوبة الحبس مع ، وبالتالي، فيها أن تكون نافذة يشترطالتي تنطق بها جهات الحكم 

كما لا يجوز جمع هذه الأخيرة مع عقوبة الحبس مع وقف ، وقف التنفيذ بعقوبة العمل للنفع العام

كما هو جار في فرنسا حيث لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع الأمر بالقيام بعمل ، التنفيذ

فالغرامة تبقى نافذة وخاضعة ، قوبة الغرامة بالعمل للنفع العاملا يمكن استبدال ع، كذلك، للنفع العام

 1.لأحكام الإكراه البدني في حالة عدم تسديدها

فإن عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري تعتبر عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس  لذا

 .اليةلـمعن العقوبات ا بديلةولا يمكن أن تكون ، فقط

 :بمدة العمل للنفع العام تعلقةلـماالشروط  -ثالثا

، دة التي ينفذ خلالهالـماأو  شرع مدة العمل للنفع العام من حيث عدد ساعات العمللـمحدد ا

دة بوضع حد أدنى وحد أقص ى لعدد ساعات لـميتم تحديد ا، الحرية الفردية صيانةوذلك حرصا منه على 

ا تراه مناسبا لظروف لـمحكمة سلطة تقديرية ضمن هذه الحدود وفقا لـمبحيث تكون ل، العمل

 .حكوم عليهلـمواحتياجات ا

من قانون العقوبات على أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة  1مكرر  5ادة لـمتنص ا

حكمة بسلطة تقديرية في فرض هذه العقوبة لـمتتمتع ا، ساعة وثلاثمائةساعة للقاصر بين عشرين 

ثم تقوم بتحويلها إلى عدد ساعات ، حكمة بتقدير عقوبة الحبسلـمفتقوم ا، تحديد ساعات العملو 

 2ة.نطوق بها في الحكم الصادر بالإدانلـمناسب للعقوبة الأصلية الـمالعمل ا

ولا ، حكمة خلال مدة أقصاها ثمانية عشر شهرالـمتكون مدة إنجاز ساعات العمل التي حددتها ا

بفوات أو  أي بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية وغير العادية، الحكم نهائيا يصبحتنفذ إلا بعد أن 

 .واعيد القانونية للطعنلـما

 لـمشرع الجزائري لـمفإن ا، أسبوعياأو  أما عن توزيع ساعات العمل التي يلتزم الحدث بأدائها يوميا

يقوم ، وترك السلطة التقديرية في ذلك لقاض ي تطبيق العقوبات، هاجدولتأو  توزيعهايحدد معيارا معينا في 

ومدى ، نوعه، بما يتماش ى مع مدى توفر العمل فيها، القاض ي بتوزيعها على مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا

                                                           
 .265، ص 2012أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  1
 .231، ص 2016سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الجزائر،  2
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عادة ما توزع ساعات العمل على أكبر عدد من الأيام لدواعي الإصلاح ، حكوم عليهلـما مؤهلاتتناسبه مع 

يومين لظروف أو  كما قد تجمع ساعات أسبوع كامل في يوم واحد، حكوم عليهلـملظروف اأو  والتأهيل

 1ل.ستقبلة وحاجتها لليد العاملة في أيام العطلـمؤسسة الـما

دة تنتهي لـمفا، التي يحددها القاض ي ليست سوى حد أقص ى للعقوبة دةلـمايجب ملاحظة أن 

حتى ولو كان ذلك سابقا على انتهاء ، ددة لعقوبة العمل للنفع العامحلـمبإنجاز مجموع ساعات العمل ا

 .حددةلـمدة الـما

حكمة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة لـمأصبح بإمكان ا، إذا توافرت هذه الشروط مجتمعة

فإنه يقضيها في ، ؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبتهلـمحكوم عليه إلى الـموبدل أن يتجه ا، العمل للنفع العام

 ؤسسات التي يعينها قاض ي تطبيق العقوبات.لـمإحدى ا

 لعقوبة العمل للنفع العام وضوعيةلـماالشروط  :الفرع الثاني

يستشفها القاض ي من ، وضوعية هي شروط استنتاجية غير منصوص عليها قانونالـمالشروط ا

 .من خلال تقرير يقدمه لتأييد استبدال العقوبةأو  عني بالأمرلـمخلال سماعه ل

 : دراسة شخصية الحدث -أولا 

تتطلب جميع التشريعات التي تبنت عقوبة العمل للنفع العام من القاض ي ضرورة فحص 

سؤول لـمباعتباره ا، حتى يتأكد من أهليته للاستفادة منها، الاستجوابالحدث أثناء  تهملـمشخصية ا

ا بجميع أصناف لـمالتي تجعله ميعتمد القاض ي على تكوينه وخبرته ، الوحيد عن إصدار هذه العقوبة

 2ة.الجرمين وواعيا بما يناسب كل واحد منهم على حد

قد يتراءى للقاض ي أن الشخص أمامه لا يمكنه الاستفادة من عقوبة العمل ، أثناء الاستجواب

ظهور أو  ،الفهمأو  عدم القدرة على السمعأو  ،مثل عدم التفاعل معه، للنفع العام لأسباب مختلفة

أو  حكمةلـممثل عدم إظهار الوقار لهيئة ا، هذه الأمور قد تكون واضحة للعيان، البله عليهسمات 

 3قوبة العمل للنفع العام معدوما.مما يجعل احتمال الحكم بع، التشكيك في عدالتها وحكمها

                                                           
الجنائية الحديثة، دار النهضة العربية، مصر، محمد سيف النصر عبد الـمنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات  1

 .314، ص 2004
 .89سعداوي محمد صغير، الـمرجع السابق، ص  2
 .206حاج سودي محمد، الـمرجع السابق، ص  3
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التي تلزم قاض ي ، من قانون حماية الطفل 34ادة لـممع ما نصت عليه ا يتوافقهذا الشرط 

لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية والعقلية ، بدراسة شخصية الطفلالأحداث 

أن يصرف النظر ، إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير، يمكن للقاض ي، والنفسانية ومراقبة السلوك

 .أن يأمر ببعضهاأو  عن جميع هذه التدابير

وكذلك تصريحات كل ، بوضعية الطفل تعلقةلـماعلومات والتقارير لـميتلقى قاض ي الأحداث كل ا

علومات لـمفتوح لضمان جمع الـموله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط ا، شخص يرى فائدة في سماعه

 1وبة العمل للنفع العام على الحدث.ناسب بشأن تطبيق عقلـما القرارالكافية لاتخاذ 

 : الفضلى للحدث صلحةلـممراعاة ا -ثانيا 

صلحة الفضلى للطفل الغاية من لـمقانون حماية الطفل على: "يجب أن تكون امن  7ادة لـمتنص ا

صلحة لـمفي تقدير ا، يؤخذ بعين الاعتبار، إداري يتخذ بشأنهأو  قرار قضائيأو  حكمأو  تدبيرأو  كل إجراء

ه عنوية والفكرية والعاطفية والبدنية ووسطلـملاسيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته ا، الفضلى للطفل

 2.رتبطة بوضعهلـمالعائلي وجميع الجوانب ا

كما ، غير ملائمأو  بحيث لا يكون مرهقا، إذ يجب أن يكون العمل متناسبا مع جنس وعمر الطفل

، وأن لا يشكل العمل أي خطر على صحته، طلوبلـميجب أن تكون الحالة الصحية للطفل ملائمة للعمل ا

، عنوي لـمويساهم في نموه الشخص ي وا، ختلفةلـمالطفل ا ويجب أن يلبي العمل للنفع العام احتياجات

يؤثر سلبا أو  بحيث لا يعوق التواصل مع الأسرة، ويجب أن يتناسب العمل مع الظروف العائلية للطفل

 على الوضع العائلي.

لا يمكن للقاض ي أن يحكم على الحدث بعقوبة العمل للنفع العام إلا إذا تأكد من أن ذلك وعليه ف

إلا أن حماية الطفل الخاصة ، رغم أن النص القانوني لا ينص على ذلك صراحة، مصلحته الفضلىيحقق 

 صلحة في كل الأحواللـمتتطلب من قاض ي الأحداث مراعاة هذه ا

 

 

                                                           
 .114بشرى رضا راضي سعد، الـمرجع السابق، ص  1
 اية الطفل.الـمتعلق بحم 2015يوليو سنة  15الـمؤرخ في  15-12من القانون رقم  7الـمادة  2
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 ستعداد النفس ي والبدني للحدثال  -ثالثا

النفس ي بل يتجاوز ذلك ليشمل الجانب ، إن فحص القاض ي لشخصية الحدث ليس فقط قانونيا

لا يمكن الحكم على الحدث بهذه ، وذلك لضمان نجاح عقوبة العمل للنفع العام وجني ثمارها، والجسدي

إذا كان يرفض أو  ،طلوبلـمنفسية تمنعه من أداء العمل اأو  العقوبة إذا كان يعاني من مشكلات صحية

 ق أهدافها الإصلاحية.هذه العناصر ضرورية لضمان فعالية العقوبة وتحقي، فكرة العمل بدون أجر

مثل ، فلا يمكن تطبيق العقوبة على الحدث إذا كان يعاني من أمراض تمنعه من أداء العمل

يجب أن يكون الحدث ، طلوبةلـمهام الـمالجسدية التي تعيقه عن تنفيذ ا الإعاقاتأو  زمنةلـمالأمراض ا

يجب النظر في أعمال ، محدودة إذا كانت قدراته الجسدية، طلوبلـمقادرا جسديا على تحمل العمل ا

يجب أن يكون الحدث في حالة نفسية تسمح له بتحمل مسؤولية العمل ، تتناسب مع هذه القدرات

رض هذه العقوبة قد فإن ف، فإذا كان الحدث يرفض تماما فكرة العمل بدون أجر، والالتزام بشروطه

 1يكون غير مجد.

، على إدراك وفهم ما يقوم به من أفعال لا يمكن تطبيق العقوبة على شخص ليست له قدرة

يجب أن يكون الحدث قادرا على اتخاذ قراراته بحرية كما ، ميزلـمالقاصر غير اأو  صاب بالجنون لـمكا

وأن تكون ملائمة ، ية والفنية للحدثلـمؤهلات العلـمختارة مع الـميجب أن تتناسب الخدمة ا، ودون إكراه

ويجب أن لا يكون ، الإذلالأو  عكاسات نفسية سلبية قد تتضمن الإيلامكانته الاجتماعية لتجنب أي انلـم

 2ل.الحدث مصابا بمرض يشكل خطرا على الآخرين في مكان العم

 إجراءات إصدار عقوبة العمل للنفع العام في قضاء الأحداث: طلب الثانيلـما

تكون هذه الجهة هي  قد، يجب تحديد الجهة التي تتولى تنظيم وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

ويجب أن تكون لديها القدرة على تنظيم ومراقبة العمل ، ختصةلـمالإدارية ا الهيئاتأو  السلطة القضائية

 لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

هناك ، الشخصية والصحية والنفسية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام الشروطوإضافة إلى 

 ة.وإدارية يجب توافرها لضمان نجاح تنفيذ هذه العقوبأيضا متطلبات قانونية 

 
                                                           

 .291عبد القادر عدو، الـمرجع السابق، ص  1
 .233سارة معاش، الـمرجع السابق، ص  2
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 تعلقة بإصدار الحكملـمالفرع الأول: الإجراءات ا

تعلقة بإصدار الحكم في إجراءات تتعلق بقاض ي الأحداث، كما تتعلق لـمتتمثل الإجراءات ا

 كحوم عليه، وتتركز أساسا فيما يلي.لـمبالحدث ا

 :دون غيرهأن ينطق بها قاض ي الأحداث  -أولا 

، لقاض ي الأحداث السلطة الحصرية لتقدير ونطق بعقوبة العمل للنفع العام بالنسبة للأحداث

يعني هذا أنه بمجرد انتهاء الاستجواب وبعد النظر في الأدلة والشهادات ، دون تدخل من أي جهة أخرى 

 1ة.ناسبلـميكون للقاض ي الاختصاص الكامل في إصدار الحكم وتحديد العقوبة ا، قدمةلـما

هم أن يتم تحديد عقوبة العمل للنفع العام بناء على الظروف الخاصة بالحدث وطبيعة لـمومن ا

وتحديد مدة العقوبة يجب ألا ، مع مراعاة أن تكون العقوبة غير مفرطة ومناسبة للجرم، رتكبلـمالجرم ا

 2.تكن هناك استثناءات قانونية تسمح بذلك لـمما ، تتجاوز سنة

 :رضا الحدث -ثانيا 

ويهدف إلى حماية حقوق الفرد ، إن رضا الحدث هو شرط أساس ي في نظام العدالة الجنائية

وذلك وفقا ، انتهاك لحريته الشخصيةأو  حتمل تجنب أي تعامل قسري لـميتعين على الحدث ا، وكرامته

 .الإنسان والقوانين الوطنية لحقوق عايير الدولية لـمل

أن يحرص ، دعي العاملـماأو  سواء كان القاض ي، الفاعل القضائييجب على ، بموجب هذا الشرط

هذا يعني ، على الحصول على موافقة الحدث على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام قبل البدء في تنفيذها

 تهديد.أو  دون أي إكراه، طلوبلـمأنه يجب أن يكون الحدث وافق بشكل طوعي على القيام بالعمل ا

ويجب ، فإنه لا يجوز تنفيذها، ة الحدث على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاموفي حال عدم موافق

 3ويجب أن يتم ذكر ذلك في الحكم.، ةرفض العقوبأو  الحدث بحقه في قبول  لـمأن يع

 

 

                                                           
 .208حاج سودي محمد، الـمرجع السابق، ص  1
 .276حسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص أ 2
 .316محمد سيف النصر عبد الـمنعم، الـمرجع السابق، ص  3
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 ثالثا: إنذار الحدث

حكوم عليه أن ينبه بوجوب لـممن قانون العقوبات على أنه ينبغي على ا 2مكرر  5ادة لـمتنص ا

إذا تجاهل ، ترتبة عليه في حالة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العاملـمالالتزامات ا تنفيذ

لأنه يعتبر جزءا أساسيا من الإجراءات الجوهرية ، يمكن أن يعرض حكمه للنقض، الإنذارالقاض ي هذا 

 1.التي ينبغي أن تتضمنها نطق الحكم

شرع كبديل عن عقوبة لـمم هو عقوبة يتخذها اقتض ى أن العمل للنفع العالـمهذا ا منويفهم 

وعندما يقرر ، ناسبةلـموتطبق بناء على تقدير القاض ي لوجود الظروف ا، الحبس في بعض الحالات

حكوم عليه بوجوب تنفيذ الالتزامات لـميجب عليه أن ينبه ا، القاض ي تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

 2ة.ترتبة عليه في هذه الحاللـما

ويساهم في ضمان تطبيق العقوبة ، حكوم عليهلـمالنهج يهدف إلى تجنب أي سلب للحقوق لهذا 

 3بالقضية. تعلقةلـماوانب القانونية إهمال أي جانب من الج دون بشكل سليم 

 ستقبلةلـمؤسسة الـمتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام في اإجراءات : الفرع الثاني

ولكن منح القانون لها مهمة الإشراف على تنفيذ ، قضائيستقبلة هي جهاز غير لـمؤسسة الـما

، دني في تطبيق العقوباتلـمجتمع الـمشرع في إشراك الـمعقوبة العمل للنفع العام يأتي نتيجة لرغبة ا

ؤسسة لـمحيث تكون بديلا عن ا، ؤسسة دورا حيويا في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاملـمتلعب هذه ا

 ه.حكوم عليلـموإعادة اندماج اجتماعي ل وتضمن تأهيل، العقابية

على أنه يمكن للجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس بعمل للنفع العام بدون  القانون ينص 

 4وتشمل شروط تنفيذ ذلك:، الحاجة إلى الجهاز القضائي

 أن تكون مؤسسة عمومية -أولا

الجزائري بوضوح على ضرورة أن شرع لـمينص ا، من قانون العقوبات 1مكرر  5ادة لـمبموجب ا

ؤسسات لـموتشمل هذه ا، ؤسسة التي تنفذ عقوبة العمل للنفع العام هي مؤسسة عموميةلـمتكون ا

                                                           
 .279أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  1
 .209حاج سودي محمد، الـمرجع السابق، ص  2
 .323محمد سيف النصر عبد الـمنعم، الـمرجع السابق، ص  3
 .295عبد القادر عدو، الـمرجع السابق، ص  4
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ستشفيات لـمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري مثل الـموا، والبلديات(، الولايات، الحكومية )الدولة

 .والجامعات

ؤسسات العمومية لـملعمل للنفع العام في ايمنع القانون تنفيذ عقوبة ا، من جهة أخرى 

ؤسسات لـمتحصل هذه ا لـمما ، ؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لـمولا في ا، الاقتصادية

هذا يعني أن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يتم عادة في مؤسسات تابعة ، رخصة خاصةأو  على اعتماد

 للقطاع العام.

ستقبلة بأن تكون أشخاصا معنويين من لـمؤسسات الـمالأخرى  تسمح ل التشريعاتمع أن بعض 

 1تكون جمعيات مؤهلة لهذا الغرض.أو  ،القانون الخاصأو  القانون العام

 أن يعينها قاض ي تطبيق العقوبات -ثانيا

ويتم ، ستقبلة في التشريع الجزائري إلى قاض ي تطبيق العقوباتلـمؤسسة الـمتعود مهمة تعيين ا

بالإضافة إلى ، حكوم عليه بهذا القرارلـمذلك بناء على قرار يتخذه قاض ي تطبيق العقوبات ويتم إشعار ا

سؤولة عن إعادة الإدماج لـمصلحة الخارجية لإدارة السجون الـمستقبلة والـمؤسسة الـمإشعار ا

تنظيم السجون ب تعلقلـما، 04-05من القانون رقم  13ادة لـمهذا يستند إلى ا، حبوسينلـمالاجتماعي ل

 2حبوسين في الجزائر.لـمالاجتماعي ل وإعادة الإدماج

حيث ، عملت الاتفاقيات الدولية على ترسيخ مبدأ في غاية الأهمية في ميدان قضاء الأحداث

منها  2ادة لـمجردين من حريتهم )قواعد هافانا( في الـمبشأن حماية الأحداث ا تحدةلـمانصت قواعد الأمم 

، بادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعدلـمينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا ل أنه:على 

تحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين( ذكرت لـمبالإضافة إلى أن قواعد الأمم ا

ويجب أن يقتصر ذلك على  ،أنه ينبغي ألا يجرد الحدث من حريته ألا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة

وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير ، الحالات الاستثنائية

 . بإطلاق سراح الحدث

نفعة العامة يجب أن يتم ذلك بما يتناسب لـمكما تكليف الحدث بأداء خدمة اجتماعية لصالح ا

يكون دون مقابل حتى يحقق الغاية منه وفق الفلسفة  يجب أنكما ، الجسمانية الحدثمع إمكانات 

                                                           
 .212حاج سودي محمد، الـمرجع السابق، ص  1
 والـمتعلق بتنظيم السجون وإعادة لإدماج الاجتماعي للـمحبوسين. 5200فبراير  06الـمؤرخ في  04-05القانون رقم  2
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الخدمة وذلك أو  كذلك يجب أخذ موافقة الحدث على القيام بهذا العمل، الإصلاحية الحديثة في العقاب

نشود الذي هو الغاية لـمحتى يتحقق الإصلاح ا، حتى لا يفهم منها الحدث أنها أسلوب قهر وإذلال

ير الذي يفترض أن يكون بعيدا عن معنى العقوبة وما تحمله في طياتها من معنى نشودة من فرض التدبلـما

 .الزجر والإيلام
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 الخاتمة:

إن أغلب التشريعات اتفقت على تعريف عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها واحدة من أهم 

حكوم عليه القيام لـمبدائل السجن، حيث تصدر هذه العقوبة من جهة قضائية مختصة وتتطلب من ا

وتتميز هذه العقوبة ، العام بدون أجر بدلا من قضاء عقوبة سالبة للحرية في مؤسسة عقابية بعمل للنفع

ساواة والشخصية لـمبدأ الـمشتركة مع العقوبات الأخرى، مثل خضوعها لـمبمجموعة من الخصائص ا

ئص كما تتميز بخصا، والشرعية، وأنها تصدر من قضاة السلطة القضائية بناء على سلطتهم التقديرية

حكوم عليه لفحص شامل وتحقيق اجتماعي عن شخصيته وحياته، وتجنب مساوئ لـمفريدة مثل خضوع ا

حكوم عليه على تنفيذها، سواء بشكل صريح أو ضمني، لـمالعقوبة السالبة للحرية، وضرورة موافقة ا

 دني في تنفيذ العقوبة.لـمجتمع الـمبالإضافة إلى إشراك ا

حديد الطبيعة القانونية لعقوبة العمل للنفع العام، حيث سعى اختلفت الآراء الفقهية في ت

البعض للتمييز بينها وبين العقوبة التقليدية، والتدابير الإصلاحية، والأعمال العقابية، والعمل في 

السجون، ونظام تقييد الحرية، والتشغيل الإصلاحي، الذي يتم تنفيذه في أماكن مختلفة عن تلك 

ؤتمرات الدولية التي دعت العديد من الدول لـمكما أشير إلى أهم ا، مل للنفع العامخصصة لعقوبة العلـما

عاصرة، سواء كانت عقابية أو إصلاحية لـملاعتماد هذه العقوبة بهدف تحقيق أهداف السياسة العقابية ا

 أو اجتماعية أو اقتصادية.

حكوم عليه، وقد لـما وبافلتطبيق هذه العقوبة، يجب توافر شروط معينة تتعلق بالعقوبة نفسه

جالات لـمكما يجب معرفة ا، من قانون العقوبات 1مكرر  5ادة لـمشرع الجزائري هذه الشروط في الـمذكر ا

 التي تطبق فيها العقوبة، والأشخاص والجرائم التي تفرض عليهم، وكيفية تنفيذها.
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إجراءات خاصة لهذه الفئة في شرع في الحد من ظاهرة جنوح الأحداث، قام بوضع لـمورغبة من ا

كل مراحل الدعوى العمومية، بدءا من البحث والتحري، وصولا إلى تحريك الدعوى العمومية، والتحقيق 

حاكمة وصدور الأحكام لـمراحل، ومن ثم إجراءات الـممنوحة له أثناء هذه الـممع الحدث، والضمانات ا

الأحداث بمميزات خاصة، تراعي مصلحة  شرع هيئات مختصة بشؤونلـموقد خصص ا، والطعن فيها

 الحدث بالدرجة الأولى.

تعلق لـما 12-15تعلقة بمتابعة الحدث الجانح في ظل قانون لـمبعد التعمق في دراسة الإجراءات ا

شرع الجزائري لـمبحماية الطفل، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، يمكن القول أن ا

تنظيم وتسيير جميع مراحل محاكمة الحدث، حيث ضمن له حماية خاصة وعادلة  قد نجح بشكل جيد في

 جتمع.لـمتراعي وضعه في ا

فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة على الأحداث، فقد أضاف الفكر العقابي قواعد إنسانية على وسائل 

يشمل ، سة العقابيةؤسلـمالتنفيذ العقابي، سواء كانت العقوبة السالبة للحرية تنفذ كليا أو جزئيا في ا

حبوس لبرامج الإصلاح التي تتلاءم مع شخصيته لـمذلك القيام بخطوات تمهيدية تسبق إخضاع ا

ناسبة بهدف إصلاحه وإعادة إدماجه في لـمؤسسة العقابية الـموخطورته الإجرامية، ليتم تصنيفه داخل ا

الجاني وتهذيبه من خلال وسائل  ؤسسات على ضرورة إصلاحلـمتركز جهود القائمين على هذه ا، جتمعلـما

 داخلية وسبل متنوعة.

جرم البالغ، فالطفل، نتيجة لطبيعة تكوينه العقلي لـمنحرف كالـمولا يجوز معاملة الطفل ا

تتدرج مرحلة الحداثة من ، كتمل، يستلزم معاملة خاصة تستهدف تأهيله وإصلاحهلـموالجسدي غير ا

فمن أركان ، طبق في كل مرحلة الإجراءات التي تتناسب معهاسؤولية إلى عدة مراحل، بحيث تلـمحيث ا

سؤولية الجنائية توفر التمييز لدى الجاني، لذلك لا يكون الصغير مسؤولا جنائيا عن أفعاله حتى لـما

 يظهر التمييز عنده.
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عندما يتوفر التمييز لدى الطفل، فإنه لا يظهر دفعة واحدة بل تدريجيا، ولا يصبح التمييز كاملا 

الخارجي، وتتكون  لـمإلا بعد مرور فترة من الوقت تنضج خلالها مدارك الطفل وتكتمل قدرته على فهم العا

شرع بالتدرج في نضوج الطفل، فيجب أن يعترف بالتدرج في مسؤوليته لـمإذا اعترف ا، لديه الخبرة الكافية

ا اقترب الطفل من النضوج، لـمالجنائية أيضا، بحيث تبدأ مسؤوليته بصورة مخفضة وتزداد تدريجيا ك

 سؤولية الكاملة عن أعماله.لـمحتى إذا تكامل رشده يتحمل ا

وعقوبة العمل للنفع العام تندرج ضمن إطار السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى وضع 

دة، سواء للبالغين أو للأحداث، شريطة أن تتوفر شروط لـمبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة ا

نصوص عليها في لـمتمنح هذه العقوبة من قبل القضاء الجزائي بعد التأكد من توافر الشروط ا، معينة

حكوم عليه وأن تكون العقوبة الأصلية لا تزيد عن سنة لـمالقانون، مثل عدم وجود سوابق قضائية ل

 حبس نافذة، بالإضافة إلى موافقة الحدث على الخضوع لهذه العقوبة.

لنفع العام تعتبر بديلا فعالا عن عقوبة الحبس للأحداث الذين تتراوح أعمارهم فعقوبة العمل ل

فبراير  25الصادر في  09-01سنة وقد ارتكبوا جنحا معاقب عليه بالحبس، وفقا لقانون رقم  18و 16بين 

غير  هذه العقوبة تأتي كبديل يمكن أن يتفادى به الأحداث الاحتكاك ببيئة السجن، والتي قد تكون ، 2009

تعد هذه العقوبة جزءا من نظام العدالة الإصلاحية، الذي يهدف إلى ، ملائمة لنموهم النفس ي والاجتماعي

 جتمعية بشكل عام وفي ميدان عدالة الأحداث بشكل خاص.لـمتحقيق تغييرات في السلوكيات ا

في الثقافة لذا فإن الأخذ بمنظومة العدالة الإصلاحية يعني أننا نسعى إلى إحداث تحول نوعي 

جتمعية، من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجال لـما

يجب أن يتم تطبيق استراتيجيات عدالة الأطفال بشكل فعال، لتعزيز هذه العملية وتعميق ، العدالة

 والإصلاح النفس ي للأحداث. تأثيرها على أرض الواقع، مما يساهم في تحقيق أهداف الردع الإجتماعي
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 :ومن خلال هذا نتوصل إلى جملة من النتائج نوجزها فيها يلي

من  يترتب عنهوما  الأسرةمشاكل  ، ومن بينهالعدة أسباب خالفة القانون يرجعلـمإتجاه الأحداث إن  .1

 .إهمال

لخطر  عرضينلـموالأحداث ا ،ليشمل الأحداث الذين يخالفون القانون  يمتد الأحداث ن نطاقإ .2

 .والذين يحتاجون إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم من الانحراف ومساعدتهم اجتماعيا ،الانحراف

جتمع لـمفمن جهة يصبح الأحداث طاقات معطلة لا تفيد ا ،جتمعلـمنحراف الأحداث يهدد كيان اإن إ .3

ئم آثار ختلف أنواع الجرالـم، ومن جهة أخرى ينتج عن ارتكابهم ا لهتسبب ضررا مؤكدو بل  ،بش يء

 جتمع في آن واحد.لـموخيمة عليهم وعلى ا

 ، يركز على التدابير الإصلاحية والتربوية غير السالبة للحريةفهوم الحديث لعدالة الأحداثلـمن اإ .4

من خلال إشراكه وذلك سؤولية لدى الحدث، لـمالتي تعتمد على تنمية او ، كعقوبة العمل للنفع العام

 ضافة إلى الدور العلاجي والوقائي.التأهيل، بالإ الإصلاح و  ةالفعلي في عملي

الحد من تحقيق رفاه الحدث، والهدف الثاني  محاولةتخصص هدفين، الأول لـمن لقضاء الأحداث اإ .5

 بنى على أساس خطورة الفعل فحسب بل أيضا على الظروف الشخصية.الجزاءات العقابية، والتي لا ت

ستوى العلاجي، لـمستوى الوقائي، الـمت وهي على التوالي: اإن العدالة الإصلاحية تشمل ثلاث مستويا .6

 .ستوي التنموي أو ما يسمى بالرعاية اللاحقةلـما

أكثر ملائمة للتعامل مع الأحداث كونهم فئة  كعقوبة العمل للنفع العام التدابير غير الاحتجازية .7

 وإعادة التأهيل. حليلـمجتمع الـمأنها تعزز إعادة الدمج في اإذ جتمع، لـممستضعفة من ا

يخرج الحدث من إطار ، ي السياسة الجنائية الحديثة من خلال إصدار تشريع مستقل للأحداثتبنإن  .8

 .القانون العقابي وإجراءاته الجنائية

 شرع بمراعاة الحدث وكفله بعدة ضمانات، وذلك من باب تجنيب الحدث الوصمة الاجتماعية.لـمقام ا .9
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 : وعليه نخرج بعدة توصيات أهمها

ا توفره هذه لـم، مجال معاملة الأحداثفي  ساسضرورة الأخذ بمنظومة العدالة الإصلاحية وجعلها الأ  .1

 .العدالة من رعاية شاملة لهذه الفئة، وبما تشمل من مستويات وقائية وعلاجية ورعاية للأحداث

ث بحيث تتضمن بدقة حقوق الأحدا ،ستراتيجيات لقطاع عدالة الأحداثتبني إالعمل على  .2

جالات التعليمية والاقتصادية لـما مع تضمين، الجانحينعرضين لخطر الانحراف والأحداث لـما

 في السياسة الجنائية للأحداث. والصحية والقضائية والثقافية والإعلامية

القيام برصد أسباب انحراف الأحداث، ووضع خطط عمل فورية وفعالة قادرة العمل بشكل وقائي  .3

ستقبل قدر لـمبحيث يمكن لها أن تمنع تكرار انحراف الأحداث في افع العام، ضمن عقوبة العمل للن

 .الإمكان

إنشاء قاعدة بيانات مركزية متخصصة لرصد قضايا الأطفال من جميع النواحي الاقتصادية  .4

والاجتماعية والتعليمية والصحية والقضائية، بحيث تكون هذه القاعدة كمؤشر وطني يمكن 

 جنوح الأحداث.كافحة لـملنهوض الاعتماد عليه في ا

عرضين لخطر لـمتكاملة للأحداث الـمستوى الوقائي أو الرعاية السابقة الـمإيجاد أساليب لتفعيل ا .5

 ، من خلال عقوبة العمل للنفع العام.الانحراف

عايير الخاصة لـموتأهيلهم على أحدث ا ،خصصة لأجهزة عدالة الأحداثلـميتوجب تكثيف التدريبات ا .6

 فهوم العدالة الإصلاحية.لـموفقا  ،بالتعامل مع الأحداث

تخصصة وأهمها الحقوق أن لـمناهج الأكاديمية في الجامعات والكليات الـمالقائمين بإدارة ا الرجاء من .7

 يتم عقد ندوات وطنية ودولية تتعلق بإصلاح الأحداث.
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 راجعلـماصادر و لـمقائمة ا

 تشريعاتالقوانين والـ -أولا

أوص ى باعتمادها مؤتمر ، لإدارة شؤون الحداث )قواعد بكين( تحدة النموذجية الدنيالـممم اقواعد ال  .1

سبتمبر  6إلى  أوت 26عقود في ميلانو من لـمجرمين الـمنع الجريمة ومعاملة الـمتحدة السابع لـمالمم ا

 .1985ر نوفمب 29ؤرخ في لـما 40/22تحدة بالقرار رقم لـمللأمم اواعتمدتها الجمعية العامة  ،1985

 وقعلـموا عتمدلـم، ااتفاقية حقوق الطفلتضمن لـم، ا1989نوفمبر  20ؤرخ لـما 44/25القرار  .2

 .1990سبتمبر  2دخل حيز النفاذ في تحدة، لـمللأمم امن قبل الجمعية العامة  صادق عليهلـموا

تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج لـم، ا2005فبراير  6ؤرخ في لـما 04-05القانون رقم  .3

 .2005لسنة  12حبوسين، ج.ر عدد لـمالاجتماعي ل

لسنة  44تضمن قانون العقوبات الجزائري،ج.ر عدد لـم، ا2011أوت  2ؤرخ في لـما 11/14القانون رقم  .4

، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر 1966يونيو  8ؤرخ في لـما 66،156للأمر رقم تمم لـمعدل والـم، ا2011

 .1966لسنة  49عدد 

 2015لسنة  39ر عدد .تعلق بحماية الطفل، جلـما 2015يوليو سنة  15ؤرخ في لـما 15-12القانون رقم  .5

تمم لـمعدل والـمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الـما 1966یونیو  08ؤرخ في لـما 66/155المر رقم  .6

وافق لـما 1439رمضان  25ؤرخ في لـما 18/06، والقانون رقم 2015يوليو 23مؤرخ في  02-15بالمر رقم 

 2018، 34ر، العدد یعدل ویتمم، ج. 2018یونیو  10لـ 

عرضين لـمخالفين للقانون او الـمتعلق بحماية الاحداث الـم، ا2002جوان  6، صادر في 422قانون رقم  .7

 .للخطر، وزارة العدل، الجمهورية اللبنانية
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

ذلك من خلال أن  جلىويت ،ضمن السياسات الجنائية عدالة الأحداث تهامنظومـ فين العدالة الإصلاحية تراعي إ

الأحداث يتجه إلى توسيع نطاق  جنوحجتماعية، كما أن إكوصمة  وليس ،للطفلرحلة عمرية لـملفظ الحدث هي وصف 

عرضين لخطر الانحـراف والـذين يحتاجون إلى اتخاذ لـموالأحداث ا ،ضـمون ليشمل الأحداث الذين يخالفون القانون لـما

 .تدابير لحمايتهم من الانحراف ومساعدتهم اجتماعيا

س عقوبة يتكر من خلال  نها توفر نظام عدالة متكامل للأحداثبـرزت أهمية تطبيق العدالة الإصلاحية في أ وقد

ستوى لـمستوى الوقائي، الـميتطلب العمـل على ثلاث مستويات وهي ا، الأمر الذي كقوبة بديلة العمل للنفع العام

عتبـار الأول ستويات الثلاث إلى إيـلاء الإ لـما بحيث تهدف هذه، ةستوى التنموي أو مـا يسمى بالرعاية اللاحقلـمالعلاجي، ا

 ،يـةلـمستراتيجيات عملية وعإمن خلال  ، وذلكجتمعلـممن حيث تهذيبه وإصلاحه وإعادة إدماجه في ا صلحة الطفللـم

لفئة  والإصلاحية يليةضعاملة التفلـمتخاذها بحيث تشمل اإ النظام القضائيختصين في لـمتتطلـب مـن القـائمين ا

 .الأحداث

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 حقوق الطفل.، العدالة الإصلاحية، حماية الطفل، عقوبة العمل للنفع العامعقوبات البديلة، جنوح الأحداث، ال

 

Abstract of Master’s Thesis 

In its system, restorative justice takes into account juvenile justice within 

criminal policies. This is evident in the fact that the word “juvenile” is a 

description of a child’s age stage, and not as a social stigma. Juvenile 

delinquency also tends to expand the scope of the content to include juveniles 

who violate the law, and juveniles who are at risk of delinquency and who need 

To take measures to protect them from deviation and help them socially. 

The importance of applying restorative justice has emerged in that it 

provides an integrated justice system for juveniles by devoting the punishment 

of work for the public benefit as an alternative punishment, which requires work 

on three levels: the preventive level, the curative level, and the developmental 

level or what is called aftercare, so that these three levels aim To give primary 

consideration to the interest of the child in terms of his education, reform, and 

reintegration into society, through practical and scientific strategies that require 

those in charge of the judicial system to adopt them to include preferential and 

corrective treatment for the category of juveniles. 

Keywords: 

Juvenile delinquency, alternative punishments, public benefit punishment, 

restorative justice, child protection, children's rights. 
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